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الدفاع  إلىية العرفية التي تهدف القانونه مجموعة من القواعد أنالدولي الجنائي ب القانونعرف ي

 القانونيع منتهكي قواعد بحق جم جراء توقيع جزاءاتم والعدل والحضارة وذلك من خلال إعن السلا

 القانونا الحيلولة دون وقوع ملل ذذ  الجرائم وويعتر أنهإتخاذ عدد من التدابير والتي من ش أوالدولي 

الدولي العام الذي ينظم مجموعة من المشاكل الجنائية المطروحة  القانونالدولي الجنائي فرعا من فروع 

سع  من غير  كونه مرتبط بشكل  أو الدولي الجنائي  القانونوم مفه نإعلى المستوى الدوليو وعليه ف

وليو سواء فيما تعلق بتعريفاتها الد القانونطار مة في إكبير بالجرائم الدولية دون غيرذا أي تلك المنظ

وظهر  يةوناسنم الحرب والجرائم ضد الإت المترتبة عنها ومنها على سبيل الملال جرائاحتى في الجزاء أو

ين حديلة ناالدولي العام ولهذا يعتر من القو  القانونالدولي الجنائي مع تطور  القانونأي  القانونذذا 

 ولعل ذذ  الفترة وكل ماية و نالى واللو الحرب العالمية الأفي تطور  وبشكل كبير  تالنشأة وقد أسهم

وتحديد  باحةلإاعرفته من تغيرات على مستوى خارطة العالم ساذم وبشكل جديد في بروز مفهوم 

ذنا  باحةالإوالدول ويقصد ب الأفرادالتذرع بها في كل التصرفات والافعال النابعة من  أجلأسبابها من 

فعل مشروع  إلىفردية من فعل مجرم  أوتحول الفعل الذي يخضع لنص التجريم لحماية مصلحة عامة 

ثم يصبح مباحا ولعل ذذ  المشرع يبيحه استلنائيا لوقوعه في ظروف معينة ومن  أنومباح حيث 

على مصالحه  إعتداءالفعل المجرم الذي لا يملل  إباحةالظروف حددذا المشرع وجعل من اثارذا 

المصلحة التي تعود على المجتمع في عدم العقاب على ملل ذذ  الأفعال في تلك  أن أوالجوذرية 

 الظروف تفوق المصلحة التي تعود عليه من العقاب عليها.
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الدولي الجنائي بصفة خاصة تطورا كبيرا تماشيا مع تطور مبدأ السيادة الذي  القانونولقد عرف       

مسائلة الدولة عن  انالمفهوم النسبي حيث صار بالإمك إلىتحول من المفهوم المطلق  الآخرشهد ذو 

ولي لحقوق لاذا المجتمع الدأو افعالها الضارة وعلى مستوى دولي ليس ذذا فحسب ولكن الأهمية التي 

تحديد الجرائم الدولية وتجريم مرتكبيها وتبعا لذلك عرف ما يسمى  إلىدفع الجماعة الدولية  انسنالأ

الدولي  القانونبمبدأ المسؤولية الجنائية الدولية وذي تلك الأفعال الغير مشروعة التي تقع مخالفة لقواعد 

و ويقصد الإنسانيتهز الضمير  أوعلاقات الدولية ين المكتوبة والعرفية بحيث تأثر في الناالواردة في القو 

سم المجتمع الدولي حماية  تنفذ بإبها تحديدا العقوبات المقررة بحق المتهمين في الجرائم الدولية والتي

 ستقرار في العالم.لإوحرياته الأساسية تحقيقا للسلم وا ناسنلحقوق الإ

 أهمية الدراسة:

أفعال لم  إباحةالدولي الجنائي يعنى بها  القانونفي  باحةأن أسباب الإ تكمن أهمية الموضوع في    

صبح مباحا وغير مجرم وعليه غير مشروع وأ كان تكن مشروعة وعليه فأن الأنظار تسلط على كل ما

ا ية فيصبح غير مرتكب للجريمة الدولية نظر القانونن الاستفادة من ذذا الاستلناء على القاعدة إف

 ستفادة منها.عينة  سمحت له بالإلوجود ظروف م

 أسباب اختيار الموضوع:

الرغبة الكامنة داخلنا لمعرفة خبايا ومكنونات التفكير الدولي في  إلىختيارنا لهذا الموضوع يعود لعل إ

تهاكات دون نإالتعاطي مع قضايا التدخل الدولي وتنظيم الحروب خاصة في ظل وجود دول تقوم ب
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المجتمع الدولي ذذا بالنسبة لما يعرف بالسبب الذاتي في حين يرجع السبب تحريك ساكن من قبل 

و  ل ذذا الموضوعو ادوافع البحث العلمي فرضت علينا تنب من بينها  الموضوعي لجملة من الأسبا

تمتع الموضوع و زيادة على ذلك واضيع كونها تتعلق بقضايا عالميةالأهمية التي تكتسيها ذذ  الموكذا 

 الحداثة كون قضايا الحروب متجددة وتخضع للظروف الحتمية.ية و نبالأ

 إشكالية الموضوع:

من خلال ما سبق فإن إشكالية الموضوع تتملل في أنه: ذل تعتر كل الجرائم الدولية يعاقب عليها 

 أسباب لإباحة إرتكاب تلك الجرائم؟ الدولي الجنائيو أم انها ذناك القانون

 أهداف الدراسة:

الدولي الجنائي وذلك من  القانونلعل تسليط الضوء على موضوع الجريمة الدولية بصفة عامة في      

حتى  أوتعرف بالأسباب المتفق عليها  ما أوالواضحة  ءوبنوعيها سوا باحةالإخلال معرفة أسباب 

ون انالقواعد المنظمة للجريمة الدولية وكذا معرفة ق أنالأسباب المختلف فيها وذلك من خلال تبي

وكذا تنظيم المحاكم الدولية المختصة لملل ذذ  المواضيع وفي الأخير تقييم مدى  والحروب من جهة

 برز القضايا العالمية.ئي في أالدولي الجنا القانونفعالية 

 المنهج المتبع في الدراسة:

لتطبيقات ا ية وكذاالقانونل النواحي و االمنهج الوصفي خاصة عند تنتحتم طبيعة ذذ  المواضيع اعتماد 

المحاكم التي زالت ولايتها ملل محكمة  ء أمامالجنائية الدولية سواكم العملية لهذ  الأسباب في المحا 
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وكذا المحكمة الدولية  وطوكيو وكذا المحاكم التي لاتزال قائمة ملل محكمة يوغسلافيا وروندا نورمرغ

 المنهج الوصفي ذو المنهج المتبع   في ذذ  الدراسة. أنئية الدائمة وعليه فالجنا

 صعوبات البحث:

برز لعل من ألقد واجهتنا جملة من الصعوبات والعراقيل في ذذ  الدراسة وكغيرذا من الدراسات      

به تحديدا دقيقا كل ما يتوفر ناصعوباتها نقص المراجع المتخصصة  كون الموضوع مختلف في تحديد جو 

التطرق السريع  أنحوله عبارة عن كلام عام لا يتمتع بالصفة العلميةو وكذا حداثة الموضوع حيث 

ه بحث نإب الموضوع والتعمق فيه بشكل أفضل فنالأحداث العالم يصعب على الباحث الإلمام بجو 

ا ذي أنهنقطة معينة على  إلىصلنا الدولي الجنائي فكلما تو  القانونجاء به  متشعب يمس جميع ما

الوضع الحالي الذي تعيشه كما أن و  خرية لبحث آا ذي بدانمإا لا تعتر كذلك و أنهالنهاية وجدنا 

ستقاء إ أجلالجامعات والمعاذد من  إلىالبلاد وظروف الحجر الصحي التي حالت دون التنقل 

 المعلومات من مختلف مكتبات المجمعات العلمية. 

المتفق  باحةالإل يتكلم عن أسباب و فصلين الفصل الأ إلىبتقسيم البحث  ذذا قمنا ومن خلال

والذي قسمنا  بدور  الى مبحلين نتناول في الأول الدفاع الشرعي الدولي الجنائي  القانونعليها في 

الدولي الجنائي ونتناول في المبحث اللاني التدخل الدولي الإنساني  القانونوالمعاملة كسببين للإباحة في 

 .الدولي الجنائي القانونوحقوق المحاربين كسببين للإباحة في 
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لتي تنقسم إلى الدولي الجنائي وا القانونيتكلم عن الأسباب المختلف فيها في  اللانيأما الفصل 

اللاني المبحث اللاني نتطرق لإطاعة امر الرئيس الأعلى مبحلين نتطرق في الأول لحالة الضرورةو وفي 

 .ورضا المجني عليه
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 :تمهيد

يقصد بالإباحة قانونا ذي القواعد التي من شأنها إزالة صفة التجريم عن الفعل المرتكب وذي 

بالفعل المجرم تسحب عنه صفة الإجرامية ويصبح بعد أن كان غير  عبارة عن ظروف ما إذا إقترنت

مشروع مشروعا مررا مباحا. اعتبارا من أن التشريع ذو المصدر الوحيد لقانون التجريم والعقاب في 

القانون العام  فإن قواعد الإباحة أو الترير تجد أسبابها في القانون بمعنا  العام والواسعو فكل 

مجردة  تصلح لأن تكون مصدرا لأسباب الإباحة سواء نص عليها في قانون  قاعدة قانونية

العقوبات أو في غير و ولا يختلف الوضع في القانون  الدولي الجنائي فقد يكون مصدرذا في ذذا 

الأخير ذو ذاته في القانون العام إلا أن المختلف فيه ذو أسباب الإباحة في حد ذاتها ونجد أن 

 القانون الدولي الجنائي تنقسم إلى قسمين ونتناول في ذذا الفصل أحد ذذين أسباب الإباحة في

القسمينو والمتملل في أسباب الإباحة المتفق عليها في القانون الدولي الجنائي و والذي نقسمه 

 بدور  لمبحلين :

 نائي المبحث الأول : الدفاع الشرعي والمعاملة بالملل كسببين للإباحة في القانون الدولي الج

المبحث اللاني : التدخل الدولي الإنساني وحقوق المحاربين كسببين للإباحة في القانون الدولي 

 الجنائي.
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  الجنائي.  القانون الدولي المبحث الأول: الدفاع الشرعي والمعاملة بالمثل كسببي إباحة في
تعد أسباب الإباحة ذي تلك الأسباب التي تمس الركن الشرعي للجريمة الدولية و فتجرد  من  

صفته الغير مشروعة فيصبح حكمه حكم الأفعال المشروعة أو المباحة و وذي عديدة في القانون 

دولي الدولي الجنائي وذنا أردنا أن نتكلم ولو بالقليل عن أول الأسباب المتفق عليها في القانون ال

الجنائي وذو الدفاع الشرعي لما له من أهمية في المجتمع الدولي بصفة عامة و والقانون الدولي الجنائي 

بصفة خاصة وذنا قمنا بتقسيم ذاذ المبحث إلى مطلبين : المطلب الأول مفهوم الدفاع الشرعي 

عاملة بالملل وتطبيقاتها وتطبيقاته أمام القضاء الدولي الجنائيو و المطلب اللاني نتطرق  لمفهوم الم

 العملية.

 المطلب الأول: مفهوم الدفاع الشرعي وتطبيقاته أمام القضاء الدولي الجنائي.

  تمهيد:

بين الدول في تعداد أسباب الإباحة فمنها من يعتر بعض ذاته الأسباب  ذناك إختلاف

أسباب إباحة في حين أن دول أخرى تعترذا مانع من موانع المسؤولية الجنائيةو ويعد الدفاع الشرعي 

 أحد تلك الأسباب ونحاول التطرق إلى ذذا المفهوم من خلال المطلب الآتي.

 وطه:أولا: الدفــاع الشرعي وأهم وشر 

يمكن القول على أن الدفاع الشرعي بأنه إستخدام  القوة اللازمة لمواجهة خطر إعتداء غير مشروع 

و ويفترض بالدفاع الشرعي وجود فعل إعتداء من ناحية وفعل  يهدد بضرر يصيب حقا يحميه القانون
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وفعل الدفاع حتى  دفاع من ناحية  أخرى وأنه يلزم ضرورة توافر شروط معينة في كل من فعل الإعتداء

يرتب الدفاع أثر  في إباحة أو ترير فعل الدفاعو  فيشترط في فعل الإعتداء أن يكون موجودا في 

 .1الواقعو وأن ينطوي  على خطر وأن يكون غير مشروع أي يهدد بوقوع جريمة أو إستمرارذا

وتبعا لذالك ليس ذناك  لذلك يعتر الدفاع الشرعي سبب إباحة لا سيما لإمتناع المسؤولية الجنائية

مرر لورود  ضمن أسباب إمتناع المسؤولية الجنائية في نظام روما الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية 

 . 2الذي أخلط بين أسباب الإباحة وموانع المسؤولية جامعا إياذا تحت عنوان واحد

وي على خطر الإعتداء فالمشرع في القانون الداخلي يرى أن المعتدي الذي يصدر عنه أفعال تنط

 على حق من الحقوق التي يحميها القانون فبهذا يكون قد منع ذذا الضرر.

وكما نجد أن في أغلب الشرائع القديمة بما فيها الشريعة الإسلامية قد أقرت بالدفاع الشرعي  

 وعُرف بـ"رد إعتداء" كما عرف في الفقه الاسلامي بأنه "دافع الصائل".

لدفاع الشرعي ذو الحق بإستعمال القوة اللازمة الذي يقر  القانون لمصلحة مما سبق نجد أن ا 

  3المدافع لرد الإعتداء الحال على نفسه أو ماله أو نفس الغير وماله.

فالدفاع الشرعي معترف به من العرف الدولي وإن ترك ذذا الأخير السلطة التقديرية واسعة 

التدابير التي تراذا مناسبة لحماية مصالحها  الجوذرية لمجرد وجود ضرر يهدد ذذ   للدول في إتخاذ
                                                           

 .30و ص2015سبتمر -11العدد –السنة اللاللة –مجلة كلية القانون الكويتية العالمية علي قهوجيو  - 1
 .43وص 2005و دار الكتب العلميةو بيروت و01و رفع المسؤولية الجنائية في أسباب الإباحةو ط  سامي جميل الفياض الكابسي - 2
و  1998عبد الله سليمان و شرح قانون العقوبات الجزائريو قسم عام والجزء الأول و الجريمة و ديوان المطبوعات الجامعية و الجزائر و طبعة  - 3
 129ص
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الأخيرةو وذدف الدفاع الشرعي ينحصر في مجرد الوقاية وليس تخويل المعتدي عليه سلطة توقيع 

 1العقاب على المتعدي والانتقام منه.

د  التاريخي  حيث نصت المادة ولعل فكرة الدفاع الشرعي فكرة قديمة قدم العرف الدولي وإمتدا 

ج(من نظام روما على مايلي: "يتصرف على نحو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شخص -31)

آخر أو عن ممتلكات لا غنى عنها لبقاء الشخص أوشخص آخر أو عن ممتلكات لا غنى عنها لإنجاز 

درجة الخطر الذي مهمة عسكرية ضد إستخدام وشيك وغير مشروع للقوة وذلك بطريقة تتناسب مع 

يهدد ذذا الشخص أو الشخص الآخر أو الممتلكات المقصود حمايتها و وإشتراك الشخص في عملية 

 . 2دفاعية تقوم بها قوات لا يشكل في حد ذاته سببا لإمتناع المسؤولية الجنائية بموجب ذذ  الفقرة"

 : فمفهوم الدفاع الشرعي من خلال الفقرة يمكن الإشارة إليه فما يلي  

 . وجود أو تحقيق العدوان المنشئ لحق الدفاع 

  .الإعتداء على ممتلكات لا غنى عنها لبقاء الشخص أو شخص آخر 

   الإعتداء على ممتلكات لا غنى عنها لإنجاز مهمة عسكرية ضد إستخدام وشيك وغير مشروع

 للقوة.

                                                           
لعقوباتو قسم عامو النظرية العامة للجريمة ونظرية العقوبة والتدبير الإحترازيو دار النهضة العربيةو القاذرةو الطبعة محمود نجيب حسنيو شرح قانون ا -1

  .183و ص1996السادسة و سنة 
  326-316محمد محي الدين عوض ودراسات في القانون الدولي الجنائيو القاذرة بدون سنة النشر ص  - 2



أسباب الإباحة المتفق عليها في القانون الدولي   الفصل الأول                             
 الجنائي

11 
 

  أن يكون الدفاع متناسبا مع درجة الإعتداء الموجه أو  –حالا ووشيكا  أن يكون ذذا الإعتداء

 المهدد للمصالح المحمية في الفقرة.

 .تجدر الإشارة إلى أن مفهوم الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي 

لا يختلف كليرا عما ذو مسلم به في القانون الداخليو ويقصد بالدفاع الشرعي في القانون  

الجنائي: "إستخدام ذذا القانون للقوة اللازمة لمواجهة خطر إعتداء غير مشروع يهدد بضرر  الدولي

 .1يصيب حقا يحميه القانون الدولي الجنائي"

من خلال ما سبق نستنتج ان أكلر الأقوال تذذب إلى إعتبار الدفاع الشرعي يستند إلى فكرة المصالح 

مجال القانون الدولي الجنائي يرجع لكون مصلحة المتعدي المتعارضة للأفراد والدول وتفسير ذلك في 

عليه أذم من مصلحة المتعدي وذلك راجع لكون القانون الدولي الجنائي يرتكز على نفس الأسس 

 التي يرتكز عليها في القانون الجنائي الداخلي.

 يرتكز على جملة وعليه فإن الدفاع الشرعي كسبب إباحة في القانون الدولي الجنائي نجد ذذا الأخير

من الشروط وجب التنويه اليها نحاول ذكرذا بحيث أنه لقيام حالة الدفاع الشرعي وجب وجود شرطين 

 على الأقل وهما: العدوان والدفاع الموجه ضد .

(:"ليس في ذذا 51ولقد قننت بعض ذذ  الشروط في ميلاق الأمم المتحدة حيث تنص المادة ) 

ن الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا الميلاق ما ينقص أو يضعف م

إعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدةو وذلك في أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة 
                                                           

 31ابق و صعلي قهوجيو المرجع الس - 1
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لحفظ السلام والأمن الدوليينو والتدابير التي إتخذذا الأعضاء إستعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ 

 . 1را."على المجلس فو 

 تجدر الإشارة إلى أن العدوان لا يعد عدوانا إلا إذا توافرت فيه جملة من الشروط نوجزذا في الاتي:

 أن يكون العدوان المسلح غير مشروع . -

 ن يكون العدوان المسلح حالا مباشر .أ -

 أن يكون العدوان جسيما. -

 أن يرد العدوان على احد الحقوق الجوذرية للدولة. -

وعليه يقصد بالعدوان إستخدام القوة المسلحة عمدا من طرف دولة ضد سيادة أو السلامة الإقليمية 

 2أو الإستقلال السياسي لدولة أخرى.

في حين يقصد بالدفاع الموجه ضد العدوان إذا ماقامت دولة معتدية بعدوان مسلح على دولة أخرى 

الحقوق الجوذرية للدولة المعتدى عليها  وكان عملا غير مشروع مسلح وحالا ومباشر وموجه ضد

استوجب بالضرورة أن تقابل ذذ  الأخيرة العدوان الواقع عليها بالدفاع ولكن شريطة توافر شرطين 

 وهما:

 أن تكون أفعال الدفاع لازمة لأفعال العدوان. -

 أن يكون ذناك تناسب بين أفعال الدفاع وأفعال الإعتداء ذاته. -
                                                           

 35علي قهوجي و المرجع السابق و ص - 1
 38وص 2003سكاكني باية و العدالة الجنائية ودورذا في حماية حقوق الانسان و دار الهدى و الجزائر و الطبعة الأولى و - 2
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خلال ما سبق نستخلص أنه يجوز الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي الذي تقوم به الدولة  من

 دفاعا عن نفسها ومالها أو عن الغير وماله شريطة أن تتوفر الشروط سالفة الذكر.

 ثانيا: التطبيقات العملية للدفاع الشرعي أمام القضاء الدولي الجنائي  

ؤل حول ما إذا كانت ذناك تطبيقات عملية للدفاع الشرعي أمام القضاء لعل ما يلير التسا       

الدولي الجنائي وذل تم النص عليه والإعتراف به كسبب للإباحة في مختلف أنظمة المحاكم الدولية 

وللإجابة على ذذا التساؤل وجب إستعراض تطبيقه في المحاكم الجنائية التي زالت ولايتها والتي لاتزال 

 ذا المحكمة الدولية الجنائية الدائمة.قائمة وك

  / المحاكم الدولية الجنائية التي زالت ولايتها:1

من خلال القراءة البسيطة للعنوان نجد أن ذذا العنصر ينقسم إلى قسمين ألا وهما المحاكم 

ت بزوال الدولية الجنائية التي زلت ولايتها ويقصد بها المحاكم التي نصبت خلال فترة زمنية معينة وزال

أحداث تلك الفترة فهي مؤقتة وليست دائمة ونقصد بها محكمة نورمرغ والمحكمة الدولية الجنائية 

لطوكيو إلا أن ما نلاحظه أن ميلاق كلا المحكمتين لم يتطرق للدفاع الشرعي في مادة قانونية مستقلة  

ن محاكمة كبار مجرمي الحروب ( منه إلا أنه بالرغم م51كما ذكر في ميلاق الأمم المتحدة في المادة )

إذ تختص المحكمة لمحاكمة أولئك الذين شاركوا في الحروب العدوان ضد دول أخرى أو قاموا 

بإنتهاكات إتفاقيات ومعاذداتو فميلاق المحكمتين تناول العدوان ولم يتناول الدفاع الشرعي وبالتالي 
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و ويجدر الإشارة إلى أن محكمة نستخلص أن ذذا الأخير معترف به ضمنيا ولكن لم يرد صراحة

 1طوكيو إختصت بقضايا الشرق الأوسط أكلر من غيرذا من القضايا وتتكون من أحدا عشر عضو.

العدوان  وعليه فإن كل من محكمة نورمرغ وطوكيو قد وضعتا معيارا واضحا للحرب لإعتبار

جريمة دولية مما جعل الدفاع الشرعي مقصور على معنا  الضيق وفقطو ومنه نحاول إستطلاع 

الدفاع الشرعي في محكمتي يوغسلافيا ورونداو حيث تختص محكمة يوغسلافيا حسب المادة الأولى 

لمواد من ميلاقها:"بمعاقبة كل من ارتكب خروقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني" وأيضا حسب ا

وعليه  2( فإنها تخص بجرائم الحربو الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية.5و 4و 3و 2)

وبالرغم من إنعدام نص صريح عن الدفاع الشرعي إلا إن كلا المحكمتين وفي حال تذرع أحد 

طبيق في ( من الميلاقو والتي تكون واجبة الت51المتهمين  بعدم وجود نص المحكمة تلجأ إلى المادة) 

حال توافرت شروط الدفاع الشرعيو لكنه أمر لابد من التحقق منه لأن الجرائم ضد الإنسانية 

 تفوق أي تصور .

 / المحكمة الدولية الجنائية الدائمة:2

بما أن الدفاع الشرعي يعرف على أنه حق قائم للفرد والدولة في حال تعرضها لعدوان مسلح حيث 

اع مما يسمح بأعمال لم تكن مشروعة لتصبح مشروعة إلا أن المحاكم يكفل ذذا الحق لها حق الدف

                                                           
 37و ص2002احمد شريف بسيونيو المحكمة الدولية الجنائية و دار النشر القاذرة و - 1
 38و ص 2006مذكرة ماجستير في القانون العامو أسباب الإباحة في القانون الدولي الجنائيو جامعة قسنطينةو سنةمزيان راضيةو  - 2
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)المذكورة سالفا( لم تصرح بحق الدفاع الشرعي مباشرة إلا أنه وفي حال لجأ لها الفرد من واجب 

 المحكمة النظر في الأمر.

اعد غير أن المحكمة الدائمة وبعد كل ماعرفه العالم من تطورات أقرت ضرورة إرساء قوانين وقو  

القانون الدولي الجنائي من خلال  عدة مفاوضات وإختلافات تم إرساء قانون روما الأساسي 

( نص صريح عن الدفاع الشرعي تحت 1/ج31الدولي الجنائي وجاء في ذذا الأخير نص المادة )

 .1إطار أسباب إمتناع المسؤولية الجنائية وليس تحت إطار الإباحة

روما جاءت تنص على ذات الشروط حسب ما جاءت بها المادة  (من إتفاقية31حيث أن المادة )

( من ميلاق الأمم المتحدةو إذ يحق للمدافع  أن يدافع عن نفسه أو عن الغير سواء كأسير 51)

الحرب الذي يدافع عن نفسه أو عن زميل له في الأسر كرد فعل يقع أو يوشك أن يقع يهدد 

( 51الذي نلمسه  بين المادتين يكمن في كون المادة) أحدهما أو كلاهما بالموتو ولعل الإختلاف

من الميلاق لا تقر بقيام حال الدفاع الشرعي إلا في حالة وجود عدوان مسلح وقع بالفعل ولم 

 ينتهي ولا يقر بما يوشك أن يقع .

خلاصة القول أنه ليس كل فعل يمكن صاحبه من القيام بأفعال ليست مشروعة ويمكن  

تريرذا تحت طائلة الدفاع الشرعيو وعليه فإن للدفاع الشرعي شروط وجب النظر فيها من قبل 

                                                           
 .240و ص2004عبد الفتاح بيومي حجاريو المحكمة الدولية الجنائيةو دار الفكر الجامعيو الإسكندريةو  - 1
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الجهة المختصة وذي المحاكم من أجل إعتبار الدفاع الشرعي سببا للإباحة أم لا سواء بين الأفراد أو 

 دول.بين ال

 المطلب الثاني: مفهوم المعاملة بالمثل وتطبيقاتها في القانون الدولي الجنائي.

 تمهيد: 

إن المعاملة بالملل تفترض ضرورة توافر وتلازم عناصر ثلاثة الأول فعل غير مشروع جنائيا  

دولة إضرار بدولة ثانية و واللاني عدم إزالة أثار ذذا الفعلو أو عدم التعويض عنهو وثاللا الرد  ترتكتبه

 من الدولة المتضررة على ذذا الفعل.        

 أولا: مفهوم المعاملة بالمثل.

ات تنظم تعتر المعاملة بالملل فعلا قديما عرفه الإنسان منذ القدم كالإغريق والرومان الذين أبرموا إتفاقي

 كا قي قى في  ٱُّٱ: تعالىذذا الفعل ولعل الدين الإسلامي أيضا أقر مفهوم المعاملة بالملل لقوله 

 َّ ني نى  نن نم نز نر مم ما ليلى لم كي كى كم  كل
1. 

فإن المعاملة بالملل تتملل في رد فعل الدولة المعتدى عليها ضد الدولة المتعدية بعمل  وعليه 

غير شرعي مماثلو وبهذا فإن المعاملة بالملل ليست سوى معاملة مماثلة أي عدالة خاصة تعتمد على 

 القصاص.

بالملل عبارة عن أفعال غير مشروعة تقوم بها دولة ما ردا على أفعال غير مشروعة  فالمعاملة

وقعت عليها من قبل دولة أخرىو لإرغامها على الكف عن عدوانها. وفي ذذا السياق يقول 
                                                           

 .194سورة البقرةو الآية  - 1
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بأن أعمال اللأر المقابلة بالملل يعني إجراء مضاد لإنتهاك  الروفسور "لاجوني" من جامعة "ذامرج"

الدولي في سبيل الضغط على الطرف المنتهك للقانون وإرغامه للخضوع للقانونو بإختصار القانون 

 .1إنها وسيلة غير قانونية تحولت إلى قانونية كونها تخدم غاية قانونية"

ومفهوم المعاملة بالملل إنتقل من الأفراد إلى الدولو وذذا الإنتقال شكل نقطة ضعف ضد        

بأن تحقيق العدالة داخل المجتمع الواحد أمر ممكنو لكن ذذا المنطق غير المبدأ ذاته فهو يوحي 

صحيح على الإطلاق في حالة العلاقات بين الدول وذذا مادفع إلى التحقيق حول مدى 

.غير أنه 2مشروعيته رغم أن الواقع  يفرض الأخذ به كضرورة عملية في الحالات الاستلنائية والخاصة

أحدهما وقت السلم والأخرى وقت الحرب ويقصد بالأخيرة الإجراءات للمعاملة بالملل صورتين 

 الغير المشروعة التي تقام وقت العمليات الحربية.

 شروط المعاملة بالمثل:

للمعاملة بالملل مجموعة من الشروط كما للدفاع الشرعي وقد تحددت ذذ  الأخيرة بالآتي 

 ذكر :

 غير مشروع: لابد أن يكون صدر عن الدولة المعتدية ويعد بالتالي جريمة  وجود فعل إعتداء

 دولية.

                                                           

-05-03بتاريخ   //:www.islamoneliane.nethttpو أعمال اللأر مقابلة بالملل متوفر على شبكة الانترنت عز الدين القيسوني -1 
 12:15ساعة الإطلاع 2020

 47و ص 2007والنشر والتوزيعو لبنانوجعفر علي محمدو الاتجاذات الحديلة في القانون الدولي الجنائيو المؤسسة الجامعية للدراسات  - 2

http://www.islamoneliane.net/
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  وجود صلة بين فعل الإعتداء والرد عليه بالملل: أي وجود تقارب زمني بين فعل الإعتداء والرد

 عليه.

  يجب أن تكون أفعال الرد على الإعتداء: لازمة لردع المعتدي ولازمة أيضا لحق المعتدي عليه في

 لتعويض عن الأضرار التي أصابته.ا

  الرد على الإعتداء يتعين أن يكون من الوسائل المسموح بها: فلا يجوز اللجوء إلى وسائل

 غير إنسانية أو محرمة دوليا.

  تناسب بين فعل الإعتداء والرد عليه: وفيه يأخذ بعين الإعتبار كافة الظروف الموضوعية

 .1تناسبالمحيطة بالأفعال المرتكبة ومعنى ال

  ثانيا: التطبيقات العملية للمعاملة بالمثل في القانون الدولي الجنائي.

لا يمكن الحديث عن التطبيقات العملية للمعاملة بالملل دون الإشارة إلى أن ذناك تقسيمات 

لمبدأ المعاملة بالملل من الناحية التاريخية فالفترة الممتدة قبل الحرب العالمية تختلف عنها بعد الحرب 

للجوء إلى ذذا المبدأ العالمية اللانية إلا أن ما ذو غير مختلف فيه أن كل الدول نددت بضرورة عدم ا

وحل كل المشاكل بالطرق السلمية ولا أدل من ذلك ملال معاذدة )لاذاي( وكذا )بريان كيلوج( 

( منها على معاقبة مجرمي الحروب وبقي 227وكذا معاذدة فرساي التي جات المادة ) 1907

ولي الجنائي في الأمر على ما ذو عليه حتى بعد الحرب العالمية اللانية حيث تجسد القانون الد

محكمة نورمرجو وكذا محكمة طوكيو أما خلال الحرب العالمية اللانية إستمر الحال على ما ذو عليه 
                                                           

 56علي محمد جعفرو المرجع السابقو ص - 1
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وذنا إعتر الألمان كل ما يقومون به ذو اللجوء لمبدأ المعاملة بالملل حيث قام "ادولف ذتلر" 

اليوم وللمرة الأولى قد بخطاب أكد فيه إعتماد  على مبدأ المعاملة بالملل حيث قال: "مساء 

أطلقت بولندا النار على أراضينا وأصابت قواتنا المسلحة...ردا على الهجوم من الأن فصاعدا 

 .1سيكون الرد بالملل"

وكذا طوكيو لم تأتي بمادة قانونية تقر الإباحة بصفة عامة  وعليه فإن كل من محكمة نورمبورغ

أو حتى المعاملة بالملل بصفة خاصة غير أن ذذا لا يعني إنكارذا في حالة لجوء الدول إليها وتجدر 

الإشارة أن ذاتين المحكمتين تعتران مؤقتتين وإنتهت صلاحيتهما بمجرد إنتهاء مهامهما وذنا لابد 

 ذذا المبدأ بالنسبة للمحاكم الدائمة. من معرفة مدى تطبيق

( من ميلاق الأمم المتحدة الدفاع الشرعي وإعترت 51كما سبق وذكرنا قد أقرت المادة )

أي فعل خارج شروط ذذا الأخير تعد جريمة يحاسب عليها القانونو وعليه فإن ذذا المبدأ لم يعتر 

كمة روندا أو يوغسلافيا رغم وحشية سببا للإباحة ولم يتم الإعتراف به سواء على مستوى مح

الأحداث التي عرفتها تلك الفترة وبالتالي إندثرت قيمة مبدأ المعاملة بالملل ولم يتم ظهور ذذا المبدأ 

 . 2001سبتمر  11على الساحة الا بعد أحداث 

                                                           
 73و ص1999أشرف توفيق شمس الدينو مبادئ القانون الدولي الجنائيو دار النهضة العربيةو القاذرةو الطبعة اللانيةو  - 1
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أما بخصوص المحكمة الدولية الجنائية الدائمة فقد ورد نص قانوني بنظامها الأساسي ينص 

موانع المسؤولية الجنائية إلا أنه لم يصنف من بينها المعاملة بالملل كما حدث ذلك بالنسبة  على

 للدفاع الشرعيو غير أن إنعدام ذذا النص لا يعني عدم الأخذ بها.

 

 

 المبحث الثاني: التدخل الدولي الإنساني وحقوق المحاربين كسببي للإباحة.

خل الدولي الإنساني كأحد أسباب الإباحة ف القانون سنتطرق في ذذا المبحث الى التد        

الدولي الجنائي وكذا حقوق المحاربين لهذا قسمت دراسة ذذا المبحث الى مطلبين هما مفهوم التدخل 

 الدولي الإنساني وتطبيقاته وكذا حقوق المحاربين وتطبيقاتها.

في القانون الدولي  المطلب الأول: مفهوم التدخل الدولي الإنساني وتطبيقاته العملية

 الجنائي.

 تمهيد:

انقسم تعريف التدخل الدولي الإنساني في الفقه الدولي الى تعريف ضيق وآخر واسع ولعل 

ذذا المفهوم لم تتضح معالمه بشكل واضح كما ذو الآن إلا بعد التطور التاريخي الذي مر به وذذا 

 ما نحاول معرفته من خلال ذذا المطلب.

 أولا: مفهومــــه
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  / تعريف التدخل الدولي الإنساني:1

يعتر مفهوم التدخل الدولي الإنساني مفهوما جديد طرح على الساحة السياسية والدولية        

مع التطورات التي عرفها العالم مع الحروب لهذا يصعب تحديد ماذيته إلا أنه لا يعتر من المفاذيم 

يام البلدان الأوربية بالتدخل على الأقاليم التابعة المستحدثة بل عرف منذ القرن التاسع عشر مع ق

للإمراطورية العلمانية بكل من اليونان والبلقان إلا أن ذذا المفهوم قد توارى عن الأنظار اثناء 

 1991الحرب الباردة ليعود إلى الظهور وبقوة خاصة بعد الأحداث التي عرفتها كل من العراق

و وللتعمق في مفهوم التدخل الدولي 1994ا ذايتي عام ثم رواند 1992مرورا بالصومال في 

الإنساني لابد من طرح مجموعة من التعريفات نبدأذا بمعهد داتش للشؤون الدولية حيث عرفته 

على أنه: "العمل القسري بواسطة الدول متضمنا إستخدام القوة المسلحة في دولة أخرى بدون 

فويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وذلك موافقة حكومتها سواء كان بتفويض أو بدون ت

 .1بغرض منع أو وضع للإنتكاذات الجسيمة والشاملة لحقوق الانسان أو القانون الدولي الإنساني

بواسطة دولة ما أو  المسلحة أو إستخدامها فحين يعرفه البعض بأنه" تهديد بإستخدام

بواسطة طرف متحاربو أو بمعرفة ذيئة دولية وبغرض حماية حقوق الانسان والسبب في ذلك ان 

التدخل الإنساني موجه إلى دولة مهتمة بأعمال القسوة والتعذيب ضد مواطنيها بطريقة فيها إنكار 

 .2لحقوقهم الإنسانية الأساسية بشكل يصدم الضمير الإنساني"

                                                           
 16.ص2013في القانون الدولي و كلية الحقوق بجامعة وذران و  العربي وذيبةو مبدأ التدخل الإنساني في إطار المسؤولية الدوليةو دكتورا  - 1
 .772وص1980محمد مصطفى يونسو النظرية العامة لعدم التدخل في شؤون الدولو رسالة دكتورا  مقدمة لحقوق القاذرة و - 2
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لعض الآخربأنه: "إستخدام القوة المسلحة بواسطة دولة أو مجموعة من الدول كما عرفه ا

 1لحماية مواطني الدولة المستهدفة من وجود إنتهاكات على نطاق واسع لحقوق الانسان بها.

ولهذا عرف التدخل الإنساني بأنه التصرف التي تقوم به الدولة ضد دولة أجنبية بهدف حملها 

 2نافية مع القوانين الإنسانية لرعاياذا.على وقف المعاملة المت

ومن خلال الطرح السابق نستنتج أن مفهوم التدخل الإنساني يشمل ثلاثة عناصر أساسية 

ألا وذي وجود تهديد بإستخدام القوة أو إستخدامها فعلاو وجود انتهاكات جسيمة ومنهجية 

 لتدخل ضد ارادتها وسلطانها.لحقوق الانسان و إرادة الدولة  المستهدفة بالتدخل ونعني به ا

 شروط التدخل الدولي الإنساني :

من المؤكد أنه لضبط أي قانون أو أي عرف سائد لابد من تقيد  بشروط واضحة لا يمكن 

الحديث عن تواجد ذذا النمط أو النظام إلا بتوافرذا مجتمعة ولعل التدخل الإنساني يعد أحد 

وتنظمها ومن خلال الآتي ذكر  نحاول معرفة ذذ   تحكمها ذذ  المبادئ التي حددت لها شروط

الشروط وذلك لإضفاء الشرعية الدولية على مبدأ التدخل الدولي الإنساني ويمكن إجمالها في 

 التالي:

ضرورة الحصول على موافقة الدول التي تتم فيها العمليات الإنسانية غير أنه يتم تجاوز ذذ   .1

 ذا على مواصلة إنتهاك حقوق الأفراد وحرمانهم.العمليات عند تعنت ذذ  الدول وإصرار 
                                                           

 .17العربي وذيبةو المرجع السابقو ص-  1
 128و ص2004ن الدولي والقانون الداخليو دار ذومه للطباعة والنشر والتوزيعو الجزائرو يحياوي نورة بن عليو حماية حقوق الانسان في القانو  - 2
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يجب أن لا تتجاوز العمليات العسكرية الهدف الإنساني وإلا تحولت إلى عدوان غير مرر من  .2

الإنسانية أن لا  الناحية القانونية وذذا يعني أنه من الواجب على الدول أو الهيئات المتداخلة بإسم

 .1تتجاوز ذذا الهدف المتملل في حماية حقوق الانسان وإيقاف الإنتهاكات المتكررة لها

وإلى جانب الشروط السابقة وجب التنويه إلى شرعية التدخل الدولي الإنساني الذي قد تقوم 

الانسان به أي دولة لصالح الإنسانية ضد دولة أخرى من أجل وقف الإنتهاكات الجسيمة لحقوق 

المرتكبة بها وتكون بذلك سببا لإباحة الأفعال التي تنجم عن ذذا التدخل حتى ولو كان تدخلها 

تدخلا عسكرياو ولكن لابد من التقيد بقيود معينة لا يتجاوزذا لأن التدخل الدولي إستلناء من 

المتحدة (من ميلاق الأمم 2منع التدخل في الشؤون الداخلي للدول والذي تكرس في المادة )

والذي يقابل التطور الملحوظ لحقوق الانسان بالرغم من وجود تعارض بين ضرورة العمل والتعاون 

 .2الدولي لصالح الإنسان وبين سيادات الدول ومقاومتها للتدخلات في الشؤون الداخلية للدول

قة بحقوق ولقد جاء أيضا ذذا المبدأ في منظمة الدول الأمريكية منذ إبرام الإتفاقية المتعل

و 1936و وفي الروتكول الإضافي حول عدم التدخل في 1933ديسمر 26وواجبات الدول في 

من خلال  1948وفي ميلاق المنظمة أيضا  1936وفي مؤتمر الدول الأمريكية المنعقد في ليما 

ن لقد تم تجريم الكلير من أعمال وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة م .3(16و15المادتين )

                                                           
 49العربي وذيبةو المرجع السابقو ص-  1
 .106و ص1990بوكر ادريسو مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصرو المؤسسة الوطنية للكتابو الجزائرو  - 2

3 -Harod Asconsio.Emmanoul et Alain Pellot.droit international penal ,cerdin ,paris,edition 
A,2000.p447  



أسباب الإباحة المتفق عليها في القانون الدولي   الفصل الأول                             
 الجنائي

24 
 

أثناء إعدادذا لإعلان حقوق وواجبات الدول  1950خلال أعمال لجنة القانون الدولي لسنة 

حيث قامت لجنة القانون الدولي  بتحديد الجرائم التي تعتر عدوانا منها التدخل في  1954وتقرير 

ايا الشؤون الداخلية لأي دولة من الدول بوسيلة الإكرا  الاقتصادي أو السياسي للحصول على مز 

من أي نوع كانو إن التدخل الدولي الإنساني سواء كان بإستعمال القوة أي تدخلا عسكريا أو 

حتى بعدم إستعمالها كإستعمال التدابير السياسية أو الإقتصادية  أو حتى الدبلوماسية  وبغض 

 النظر عن ذدفه الإنساني.

والمتعلق بقضية  1986حتى أن محكمة العدل الدولية من خلال حكمها الصادر في سنة 

بنيكاراغوا  النشاطات العسكرية والشبه العسكرية الأمريكية بنيكاراغوا بين الولايات المتحدة و

 27إعترت أن التدخل يكون غير مشروع كلما إرتبط به عنصر الإكرا  وذكرت المحكمة في قرارذا 

وبين بنيكاراغوا إلى أن الولايات المتحدة قد خرقت المعاذدات التي ترتبط بيها  1986جوان 

 1جانب خرقها للقانون الدولي العرفي باستعانتها باللجوء للقوة وخرقها لمبدأ عدم التدخل.

 ثانيا: التطبيقات العملية لمبدأ التدخل الإنساني في القانون الدولي الجنائي.

ونقصد به ذلك التدخل الذي تقوم به  إن التدخل الإنساني ينقسم إلى نوعين نوع إنفرادي

الدولة بصورة فردية ونوع آخر وذو الذي تقوم به الأمم المتحدة عن طريق أجهزتها في الدولة 

المنتهكة لحقوق الانسانو وعليه فان التدخل الإنساني سواء كان بإستعمال القوة أي تدخلا 

                                                           
و 1997حسام احمد الهنداويو التدخل الدولي الإنسانيو دراسة فقهية وتطبيقية في ظل قواعد القانون الدوليو دار النهضة العربيةو القاذرةو  - 1
 .95ص
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ية أو الاقتصادية وحتى الدبلوماسية عسكريا  أو حتى بعدم إستخدامها كإستعمال التدابير السياس

وبغض النظر عن ذدفه الإنساني فإنه حتى يكون شرعيا يجب أن ألا يكون مخالفا للقواعد القانونية 

التي تحكم مبدأ عدم التدخل وإلا أعتر تدخلا غير شرعيا وأنه حتى يعد التدخل غير مشروع 

السيادية من جهة أخرى وقد تجسد وجب توفر عنصر الإكرا  من جهة والإعتداء على الحقوق 

 .1الإكرا  في عدة مواثيق دولية وقرارات دولية أيضا وفي العديد من إعلانات الجمعية العامة

غير أن التدخل بإستعمال وسائل غير القوة يصعب تحديد فيما لوكان ينطوي على الإكرا  

من الناحية النظرية إلا أنه  أولا حتى نتمكن من إضفاء الصفة المشروعة عليه وأن كان ذذا صحيحا

ومن الناحية العملية غالبا ما تكون الوسائل غير عسكرية منطوية على الإكرا  إذ لا تستطيع الدولة 

المتدخل فيها إلا الإنصياع لما تأمر به الدولة المتدخلة. كما أن الإكرا  قد يبدو من خلال 

خل فيها بحيث تلزمها من خلال الانصياع التهديدات التي توجهها الدولة المتدخلة للدولة المتد

لمطالبها وتنفيذ أوامرذاو ولعل التدخل نوع من الإكرا  تمارسه الدولة المتدخلة ضد الدولة الأخرى 

بشكل يعيق وظائف الدولة الأخرى في ممارسة حقوق السيادة البحرية تكلفها قواعد القانون 

  2الدولي.

                                                           
 87مزيان راضيةو المرجع السابق وص - 1
 .340و ص2002صلاح الدين احمد حمديو دراسات في القانون الدولي المعاصرو دار الهدى للطباعة والنشرو الجزائرو الطبعة الاولىو  -  2
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اكم التي زالت ولاية أو تلك التي لاتزال قائمة وحتى وعليه لابد من التطرق إلى تناول المح

المحكمة الجنائية الدولية الدائمة لمبدا التدخل الإنساني لمعرفة ما إذا جاءت بمواثيق من شأنها تنظيم 

 ذذا المبدأ أو الاعتراف به كسبب من أسباب الإباحة. 

 / أمام المحاكم التي زالت ولايتها.2

رمرغ وكذا محكمة طوكيو لم تأتي بنص صريح قانوني من شأنه التصريح إن كل من محكمتي نو       

بكلمة التدخل الإنساني وإعتبار  سببا للإباحة أو مانعا من موانع المسؤولية الجنائية وبالرغم من أن 

ذاتين المحكمتين قد إستندتا في تجريم الحروب إلى العرف القانوني والقوانين العقابية للدول المتمدنة 

ستندتا في تحديد العقاب عليها إلى القوانين العقابية للدول المتمدنة فقط وبالرغم من عدم وجود وا

نص على التدخل الإنساني في كل محكمتي طوكيو ونورمرغ إلا أنهما لم تنكرا شرعيته وإعتبار  سببا 

رهما كبار مجرمي للإباحة وإنما رفضت إعتبار  كذلك بالنسبة للمتهمين الألمان واليابانيين بإعتبا

 الحرب العالمية اللانية.

 / أمام المحاكم التي لازالت قائمة.2

( الذي أعتر فيه أن الموقف في كوسوفو يشكل 1199لعل إصدار مجلس الأمن للقرار)       

تهديدا للسلم والأمن في المنطقة أي منطقة البلقان حيث قام حلف الناتو بالتدخل في الصراع 
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بقصف  1999بين حركة جيش تحرير كوسوفو وبين جمهورية يوغسلافيا سنة االذي كان قائما 

 .1التلفزيون اليوغسلافي في بلغراد وذو ليس بالقاعدة العسكرية أو ماشبه

وكان من الجدير محاربة كل الدول المشاركة في ذذا العدوان على الكوسوفو وذم دول أعضاء في 

م في محكمة يوغسلافيا وعليه لم يلار التدخل الإنساني  الحلف الأطلنطي وذو الأمر الذي إنعدم تما

كسبب للإباحة أمام محكمة يوغسلافيا لترير الأعمال المرتكبة على إقليم يوغسلافيا الموصوفة 

 بأنها جرائم دولية.

وعلى صعيد أخر أرسلت الأمم المتحدة  قوات حفظ السلام الدولية بقيادة الجنرال "روميوداليز" 

وات الدوليةو تم نشر قوات رواندية في نواحي العاصمة "كيغالي" وأشرفت على نزع وبمساعدة الق

السلاحو ورغم كل ذذ  الأعمال العسكرية التي قامت بها ذذ  الدول إلا أنه لم تلار مسؤوليتها 

الجنائية أمام محكمة رونداو بل لم يملل أمامها كمجرمين إلا الروانديين في حين الدول المتدخلة  

ا وبلجيكا لم تلحق بهما أي عقوبات أو حتى متابعات وعليه فإن النظام الاساسي لكل كفرنس

من محكمة رواندا حتى يوغسلافيا لم يتطرق إلى التدخل الانساني كسبب للإباحة ويفهم ضمنيا 

 من خلال عدم ملول الدول للمحاكمات.

 / أمام المحكمة الدولية الجنائية الدائمة.3

                                                           

و تاريخ  www.annabaa.orgامين مهديو الصراعات المسلحة الدولية وغير الدولية من منظور القانون الدولي الإنسانيو متوفرعلى الموقع  -1 
 .20:51على الساعة  20/06/2020الولوج 

http://www.annabaa.org/
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ل الإنساني كسبب للإباحة في نظام روما الأساسي للمحكمة الدولية الدائمة لم يذكر التدخ      

بصورة صريحة أو مباشرة إلا أن المحكمة إعترت كذلك في حالة ما إذا لجأت اليه إحدى الدول  

كذريعة لترير أفعالها العسكرية رغم أن إعتبار  خرقا لحقوق الانسان في الدولة المتدخل فيها إلا أنه 

كذلك بالنسبة للدولة المتدخلة وأكر دليل على ذلك إعتبار العراق تمتلك أسلحة ذرية   لا يعد

والتدخل فيها في حين أن ذذ  الأنظمة تغض الطرف على الصهاينة وما فعلو  ويفعلو  في أرض 

 المقدس ناذيك عن إمتلاكهم لترسانة نووية.

وكما نلحظ أيضا التعامل بحذر شديد مع كوريا الشمالية والتي أعلنت صراحة إمتلاكها  

للأسلحة النووية وبقيت ترر تدخلاتها في دول الشرق الأوسط أنها محاربة للإرذابو حيث نجد أن 

الولايات المتحدة الامريكية إعتمدت على القوة المسلحة ضد العراق رغم عدم وجود تصريح من 

الصادر عن ذذا الأخير غير كافي لترير لجوء أمريكا للقوة على  1441الأمن كما أن القرار مجلس 

 أساس الدفاع الشرعي.

وأن مجلس الأمن ذو السلطة المناسبة للسماح بالتدخل العسكري بهدف حماية الإنسانية  

وافقة يكون وموافقته أمر ضروري قبل إقدام الدول على التدخل وعند الفشل في الحصول على الم

البديل لذلك ضرورة موافقة منظمة إقليمية تسعى لاحقا للحصول على موافقة مجلس الأمن أو 

 .1( من الميلاق التي تتعلق بالترتيبات الاقليمية53الجمعية العامة حسب المادة )

                                                           
1
 -Florence Nguyen Rouault , L’intervention armee en Iraq et son occupation au regarde du 

droit international ,tome107,edition A,paris,2003,p346. 
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وفي الأخير يمكن القبول بالتدخل الإنساني في القانون الدولي الجنائي كسبب من أسباب الإباحة 

لكن مع ضرورة الحذر في إستعمال ذذا المبدأ ومعرفة الأسباب الدوافع الكامنة من إستعماله وعدم 

إقرار  السماح للدول اللجوء لهذا الحق بصفة عشوائية أو بما يخدم مصالحها الشخصية على حساب

 الأمن والسلام العالمي.

 المطلب الثاني: مفهوم حقوق المحاربين وتطبيقاته في القانون الدولي الجنائي.

 تمهيد: 

في ذذا المطلب سنتطرق الى حقوق المحاربين مفهومه وكذا تطبيقاته امام القضاء الدولي الجنائي 

 بإعتبار  سببا من أسباب الإباحة.

 أولا: مفهومه.

ديث عن أسباب الإباحة في القانون الدولي الجنائي دون التطرق لحقوق لا يمكن الح

المحاربينو لأن الحرب وإن كانت مجرمة فإنها واقع لا مفر منه يعيشه العالم بأسر  وعليه كان من 

الضرورة إفتعال قانون من شأنه على الأقل الحد من ذذ  الأفعال ووحشيتها إن لم نقل منعهاو 

جاء ليوضح حقوق وواجبات المحاربين وذو ما يعرف في العرف الدولي بـ )قانون ولعل ذذا القانون 

الحرب( ويقال عنه في التعريف العام أنه: "مجموعة من القواعد القانونية المتفق عليها لإدارة ذذا 
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وعليه نفهم من التعريف سابق الذكر بأن قانون الحرب جاء ليحدد قواعد  .1الصراع المسلح"

 .يات العسكرية ويخفف كل الاضرار الناجمة عنهامنظمة للعمل

" مجموعة من القواعد القانونية التي :  في حين يعرف قانون الحرب في إتفاقيات لاذاي بأنه

تضمنتها الإتفاقيات الدولية والعرف الدولي والمتعلقة بقيود إستخدام القوة في النزاعات المسلحة 

 .2القتال" في وتحريم إستخدام بعض الأسلحة

وتعتر إتفاقيات لاذاي الشق الأول المحدد لإستخدام وسائل القتال وطرقه وكذا سلوك  

المحاربين حيث عمدت بعض بنود  على حل نزاعات الدول بالطرق السلمية ووضعت قيودا على 

إستعمال الأسلحة في النزاعات الرية والبحرية وذلك للتخفيف من وطأة الحروبو أما الشق اللاني 

 قانون جنيف والذي يعني مجموعة من الإتفاقيات التي تحمل في طياتها قواعد قانونية تحمي فيعتر

ضحايا النزاعات المسلحة وتقصر إستخدام القوة ضد المقاتلين والنقاط العسكرية دون غيرذم 

أول إتفاقية ثم نص  1864أوت  22وتعتر إتفاقية تحسين حال الجرحى في الميدان  الصادرة في :

ووضعت إتفاقيات جنيف  1949و1929و1906جملة من الإتفاقيات الأخرى عقدت في  على

من أجل خدمة الفرد وبوجه التحديد دون غيرذا من الإتفاقيات الأخرى فهذا الأخير ينطبق على 

 .3غيرذا أثار الحرب لا على

                                                           
 .237و ص1999محمد شريف بسيونيو مدخل الى القانون الإنساني الدولي والرقابة الدولية على إستخدام الأسلحةو الجزء الأولو  - 1
 .238محمد شريف بسيوني و المرجع السابقو ص - 2
 .276نفس المرجعو ص - 3
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ما إن الفرق بين قانون لاذاي وقانون جنيف لا يكاد يكون واضحا لذلك تم الدمج بين 

وسقطت  1977بين قانون  لاذاي وقانون جنيف خاصة ف برتوكول جنيف الإضافي لـسنة 

 .1التفرقة بينهما واصبح تعبير القانون الدولي الإنساني مصطلحا رسميا شائعا في المؤتمرات الدولية

ة وتجدر الإشارة إلى الفرق بين المقاتلين وغير المقاتلين سواء في إتفاقية جنيف أو في إتفاقي

لاذاي حيث يعتر المقاتلين في إتفاقية جنيف الأشخاص المخاطبين بقانون الحرب على وجه 

الخصوص دون غيرذم ويتمتعون بحقوق المحاربين من جهة وتقع عليهم في نفس الوقت واجبات 

وذي ما تعرف بالإتفاقية اللانية جاءت في  1929وإلتزامات المحاربين إذ أن إتفاقية جنيف 

(: "جميع 1/2(تنص على  التفريق بين المقاتلين وغيرذم حيث تنص المادة )3و2و1المواد)

الأشخاص في القوات المسلحة للأطراف المتنازعة الذين يقعون في قبضة الخصم آثناء العمليات 

الحربيةو البحريةو الجوية " ونصت في جزء منها على أسرى الحروب وكيفية معاملتهم وبينت إتفاقية 

الأشخاص الذين يتمتعون بمعاملة اسرى الحرب كما اصبح الأشخاص الذين ينتمون  جنيف اللاللة

إلى عناصر المقاومة المسلحة من المقاتلينو وكذلك العناصر التابعة لحكومة أو سلطة حتى وإن  

كانت الدولة الحاجزة لا تعترف بها وملالها قوات التابعة لجنرال "ديغول" عندما كان يناضل من 

 .2حتلال الألماني أثناء الحرب العالمية اللانية وكذلك قوات حكومات المنفى لعدة دوللندن ضد الإ

 ثانيا: تطبيقاته في القضاء الدولي الجنائي.
                                                           

 و ص1999والنشرو بيروت و طبعة  محمد مجذوبو   الوسيط في القانون العاصرو دار المطبوعات الجامعية للطباعة - 1
لانية و  عامر الزماليو مدخل الى القانون الدولي الإنساني و منشورات المعهد العربي لحقوق الانسانو اللجنة الدولية للصليب الأحمرو الطبعة ال - 2

 46و ص1977
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نتطرف من خلال ذذا الجزء إلى معرفة مجموعة من النقاط ألا وذي ما مدى تطبيق حقوق المحاربين 

أخرى ما إذا اعترته المحاكم الدولية سببا للإباحة في القانون الدولي الجنائي من ناحيةو ومن ناحية 

لترأت المتهمين الماثلين أمامها بإرتكابهم لجرائم دولية واعتبارا لكون حقوق المحاربين سببا من 

أسباب الإباحة في القانون الدولي الجنائي  يستفيد منه كل شخص يعترف له القانون الدولي 

لقوانين وأعراف الحروب أثناء سير العمليات الحربية أو  بصفته محارب أو مقاتل شرط إحترامه

العسكرية و أي إحترام مبادئ الضرورة العسكرية والإنسانية وإستعماله لوسائل وطرق القتال 

المباحة في العرف الدولي وعليه وجب معرفة مدى تطبيق حقوق المحاربين أمام القضاء الدولي 

مام المحاكم التي زالت ولايتها وتلك التي لاتزال قائمة من جهة الجنائي وكالعادة نبدأ بالطرح أولا أ

 والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة من جهة أخرى .

 / أمام المحاكم التي زالت ولايتها والتي لاتزال قائمة:1

محكمة نورمرغ من المحاكم التي زالت ولايتها وتختص ذذ  الأخيرة نوعيا بجرائم الحرب 

زائية على كل من قام بإنتهاكات ومخالفة القوانين المنظمة للعمليات العسكرية وتسلط عقوبات ج

لذا وجب على المحاربين أثناء سير العمليات العسكرية إحترام وتطبيق القوانين التي تنظم الحربو 

حيث بإحترام لهذ  القواعد يمكنهم من التمتع بحصانة عدم المساءلة القانونية عند إرتكابهم لأية 

ئم قتل وتعذيب وتعنيف في حين عدم إرتكابهم لهذ  القوانين والقواعد يعرضهم لتهمة إرتكابهم جرا

لجريمة دولية ألا وذي جريمة حربو ولقد قامت ذذ  المحكمة بمحاكمة كبار مجرمي الحروب على 
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أساس أن جرائمهم غير محددة بإقليم معين وحاكمت كبار مجرمي الحرب من دول المحور الأروبية 

و كما إذتمت ذذ  المحكمة بمحاكمة كل من إقترف 1( من ميلاقها6سب ماجاء في المادة )ح

جرائم الحرب بإعتبارذا أعمالا مخالفة لعادات وقوانين الحروب أي معاقبة الفاعلين الأصلين أي كل 

من أدار وشارك وخطط ونظم بأي طريقة كانت وساذم في تجهيز أو تنفيذ الجرائم يستوي الفاعل 

 .2ا كانت مهمته سواء جنديا أو قائدا أو رئيسا لدولة مامهم

أما محكمة طوكيو فإختصت بمحاكمة الأشخاص الذين إرتكبوا جرائم حرب بإعتبارذا  

( من ميلاقها  ونجحت في توقيع 5أعمالا مخالفة للقوانين المنظمة للحرب حسب ما تضمنته المادة )

ابهم لجرائم الحرب نظرا لمخالفتهم لقوانين الحروب العقوبات على أكر الأشخاص المتهمين بإرتك

 ولم تسمح لهم بالتذرع بحقوق المحاربين كسبب يبيح عمالهم الوحشية.

( من نظامها 2في حين نجد أن المحاكم التي لاتزال قائمة ملل محكمة يوغسلافيا جاء في المادة )    

وإتفاقات لاذاي  1949وت أ 12الأساسي تحديد كل الخروقات الجسيمة لإتفاقيات جنيف 

(أن جرائم الحرب ذي التي ترتكب مخالفة 8وغيرذا من الواثيق وأعترت حسب نص المادة)

لإتفاقيات جنيفو  وتشمل القتل القصدي والتعذيب والمعاملة الغير الإنسانية وكل ما من شأنه 

                                                           
 240عبد القادر علي قهوجيو القانون الدولي الجنائيو المرجع السابقو ص- 1
 .240لمرجعو صنفس ا - 2
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و مصادرتها أن يسبب الام شديدة وإعتداءات خطيرة على جسم الانسان وتدمير الممتلكات أ

 .1على نطاق واسع بدون ضرورة عسكرية أو على نحو غير مشروع  وغيرذا

( من نظامها الأساسي والتي 2ولابد من التنويه إلى أن جرائم الحرب المحددة في المادة )

تشكل خرقا كبيرا لإتفاقيات جنيف التي تعد تعداد لجرئم الحرب الخطيرة وذي ثلاثة عشر جريمة 

ادو لم يحصل أي من المتهمين أمام محكمة يوغسلافيا على الراءة لإستفادتهم من وردت في عدة مو 

حقوق المحاربين كسبب للإباحة لعدم إستطاعتهم إثبات أنهم قد إحترموا قوانين وأعراف الحرب بل 

 على العكس من ذلك.

إختصت بها أما بالنسبة للمحكمة الدولية الجنائية لرواندا فإنها لم تختص بجرائم الحرب كما 

المحكمة الدولية الجنائية ليوغسلافيا وإنما إختصت بنظر بعض أفعال الجرائم فقط وذي الإنتهاكات 

و وعليه لم تلار أمام محكمة 1949التي نصت عليها المادة اللاللة المشتركة في إتفاقيات جنيف 

انون الحرب بل رواندا أي قضايا إعتمدت حقوق المحاربين سببا للإباحة لعدم ثبوت إحترام ق

بالعكس فقد ثبتت عليهم الجرائم كضرب المدنيين وتعذيبهم وأفعال أخرى لا تررذا الضرورة 

الإنسانيةو وعليه فإن تطبيق مبدأ حقوق المحاربين بعد كل الأحداث التي عرفها العالم أصبح ذذا 

كرى ملل الولايات المفهوم مشوشا وغير واضح وذلك ما يرر الصلاحيات التي تتمتع بها الدول ال

                                                           
 .136مزيان راضيةو المرجع السابقو ص - 1
 



أسباب الإباحة المتفق عليها في القانون الدولي   الفصل الأول                             
 الجنائي

35 
 

و وكذا تدخلاتها في العراق دون 2001سبتمر11المتحدة الأمريكية وما فعلته بعد احداث 

 الحديث على الإنتهاكات والجرائم التي تقوم بها إسرائيل.

 ثانيا: أمام المحكمة الدولية الجنائية الدائمة. 

إن النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية الدائمة كان أكلر إتساعا في تجريم الأفعال إلا 

أنه لا يمكن لها البت في الجرائم ذات الطابع الدولي المنجرة عن أعمال الشغب الناتجة عن 

 ( من نظامها الأساسي على1الصراعات الداخلية وغير الدولية ولقد عددت إختصاصها في المادة)

أساس أن المحكمة تختص بالنظر بالجرائم التي تمس العلاقات الدولية ملل جرائم الإبادة والجرائم 

ضد الإنسانية وغيرذا من جرائم الحربو إذ أن المحاربين بإقترافهم لهذ  الجرائم دون إعتبار لقانون 

 الحرب يعدون مجرمي حرب وليسوا محاربين.

( على إستخدام أسلحة الدمار الشامل والدافع 08أي تجريم في نص المادة) كما أن  إنعدام

 وراء ذلك إنعدام أي قاعدة تجرم إستعمال ملل ذذ  الأسلحة في القانون الدولي.

ولعل النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية الدائمة قد إعتمد جرائم الحرب كأحد 

ت أي إحتمال لإستعمال حقوق المحاربين كسبب للإباحة الجرائم التي تختص بها المحكمة وإستبعد

حتى وإن لم تنص عليه صراحة مللما ذو الحال مع مبدأ الدفاع الشرعيو لكن يفهم ضمنيا من 

خلال نصها على بعض القضايا المخالفة لتقاليد الحروب وقوانينها فعلى سبيل الملال إذا تقدم 

لجرائم الحرب وإن كانت لضرب مدنيين أو ضرب أمامها شخص قام بإنتهاكات متهم لإرتكابه 
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أذداف مدنية فانه يدافع عن نفسه طبقا لما يخوله له القانون من حقوق المحاربين ويلبت أنه لم 

يضرب أذداف مدنية بل أذداف عسكرية ويلبت ذلك بالدليل فإن أخذت به المحكمة يكون قد 

الأفعال الغير مباحة والغير مشروعة  وتضفي إستفاد من حقوق المحاربين كسبب للإباحة لترير كل 

 .1عليها صفة المشروعية والإباحة

وفي الأخير وجب القول أن حقوق المحاربين وإن لم يكن سببا للإباحة فإنه ينصب في الركن 

الشرعي للجريمة الدولية فيعدمه فلا يصبح ذناك لا جريمة ولا عقوبة إلا أنه سلاح قوي في يد 

به أعمالهم بما يخدم مصالحهم للتملص من أي عقوبة وإعتبار  كوسيلة للتسلط الأقوياء يررون 

على الضعفاء فلا يمكن إتهامهم بإرتكاب جرائم الحرب ولا يمكن حتى إثبات أنهم خالفو قوانين 

 وأعراف الحرب وما تنص عليه الإتفاقيات الدولية في ذذا الشأن. 

وخاتمة لما سبق ذكر  في الفصل الأول نستخلص أن أسباب الإباحة المتفق عليها ألا وذي 

)الدفاع الشرعيو المعاملة بالملل والتدخل الدولي الإنساني وأخيرا حقوق المحاربين( كلها أسباب 

إن للإباحة في القانون الدولي الجنائي حسب ما تختص به المحاكم السالف ذكرذاو إضافة إلى ذذا ف

أسباب الإباحة التي تمت دراستها تزيل عن الفعل المجرم الصفة الغير مشروعة وتجعله مشروعا 

ومباحا لتعلقها بالركن الشرعي للجريمة الدولية مما يجعلها تتصف بالصفة الموضوعيةو التي تلجأ 

باحا.إليها الدولة مع إحترام شروطها القانونية وبهذا يصبح الفعل المرتكب فعلا مشروعا وم
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 تمهيد:

يحمــــــــل ذــــــــذا الفصــــــــل أســــــــباب الإباحــــــــة المختلــــــــف فيهــــــــا في القــــــــانون الــــــــدولي الجنــــــــائيو أي        

يحمـــــــل في طياتـــــــه مجموعـــــــة مـــــــن الأســـــــباب المختلـــــــف فيهـــــــا كأســـــــباب للإباحـــــــة في القـــــــانون الـــــــدولي 

ــــة الضــــرورةو إطاعــــة أمــــر الــــرئيس وكــــذا رضــــا المحــــنى عليــــهو حيــــث إنقســــم الفقــــه  ــــائي وذــــي : حال الجن

 مــــــن إعترذــــــا أســــــباب إباحــــــة وبــــــين مــــــن إعترذــــــا مــــــانع مــــــن موانــــــع المســــــؤولية الــــــدولي بشــــــأنها بــــــين

الجنائيـــــــةو وذـــــــي عـــــــوارض تصـــــــيب إرادة المجـــــــرم بإعتبارذـــــــا موانـــــــع شخصـــــــية علـــــــى خـــــــلاف أســـــــباب 

ــــــتي تعتــــــر أســــــباب موضــــــوعية لا تزيــــــل الصــــــفة الإجراميــــــة عــــــن الفعــــــل بــــــل يبقــــــى غــــــير  الإباحــــــة وال

ول في ذــــذا اووعليــــه ســــنتن1الإعفــــاء مــــن العقوبــــة فقــــط مشــــروع وإذا مــــا تــــوافر أحــــد منهــــا ينــــتج عنــــه

 الفصل مبحلين:

 المبحث الأول: حالة الضرورة. 

 المبحث اللاني: إطاعة أمر الرئيس ورضا المجني عليه. 
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 الضرورة ةالمبحــث الأول: حالـ

ـــــــيح          ـــــــة الضـــــــرورة مـــــــن بـــــــين الأســـــــباب المختلـــــــف فيهـــــــا فيمـــــــا إذا كانـــــــت ســـــــببا يت تعتـــــــر حال

الإباحــــة لإرتكــــاب الجريمــــة أو أنــــه مــــانع مــــن موانــــع المســــؤولية الجنائيــــة وعليــــه نحــــاول مــــن خــــلال ذــــذا 

 المبحث التقصي لمعرفة إذا كانت حالة الضرورة سببا كافيا لإباحة إرتكاب الجريمة أم لا.

 المطلب الأول : مفـهوم حالة الضرورة في القانون الدولي الجنائي. 

يــــــراد بمعــــــنى "حالــــــة الضــــــرورة " أن يجــــــد الإنســــــان نفســــــه في ظــــــروف تهــــــدد  بخطــــــر لإرتكــــــاب 

ــــة في وجودذــــا وفي   ــــة الــــتي تهــــدد مصــــالح الدول جريمــــة مــــا. كمــــا تعــــرف حالــــة الضــــرورة علــــى أنهــــا الحال

قانونيــــــة العاديــــــةو فتضــــــطر إلى إنتهــــــاك ذــــــذ  القواعـــــــدو ولا كيانهــــــا ذاتــــــه إذا مــــــا طبقــــــت القواعــــــد ال

يترتـــــب عليهـــــا أن يكـــــون للدولـــــة حـــــق الإعتـــــداء علـــــى دولـــــة أخـــــرى إنمـــــا يكـــــون لهـــــذ  الدولـــــة القـــــدرة 

ــــــه إعتبــــــار الضــــــرورة  ــــــب علي ــــــذي يترت ــــــدفاع عــــــن نفســــــها للقيــــــام بإعتــــــداء ال إذا ذــــــي إضــــــطرت إلى ال

 1عذرا لاحقا.

ثمرة عمل الانسانو وإنما ذي وليدة قوى الطبيعة أو إذا كانت من وفي الغال إن حالة الضرورة ليست 
عمل إنسان فهي ليست بفضل حمل شخص على إرتكاب فعل إجرامي معينو وإنما يتعين على من 
يهدد  الخطر أن يتصور الوسيلة إلى تفاديه مستوحيا  الظروف المحيطة بهو وحالة الضرورة قديمة  قدم 

لت إلى القوانين التي أخذت منهو كما ذكرت الشريعة الإسلامية ذلك إذ تقول القانون الروماني ثم إنتق
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القاعدة الفقهية "الضرورات تبيح المحضورات" و حتى أن القران الكريم ذكر ذلك حيث يقول الحق 
َّ ئج يي يى  ين يم يزير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ٱُّٱ:تعالى

1. 
مــــــع الإكـــــــرا  المعنـــــــوي  وتتفــــــق حالـــــــة الضــــــرورة كســـــــبب مــــــن أســـــــباب الإباحـــــــة كونهــــــا تترتـــــــبط

والمقصــــود بــــه ذنــــا ذــــو أن الجــــاني لا يجــــد ســــبيلا للخــــلاص مــــن الشــــر المحــــدق بــــه إلا بســــلوك الجريمــــة 

ـــــه أن يتصـــــور  ـــــة الضـــــرورة فعلي ـــــار تضـــــيق في حال ـــــة الاختي ـــــل أن حري ـــــذلك قي أي إضـــــطرارا لا رغبـــــة  ل

ــــــا ــــــت وقــــــد تتعــــــدد الســــــبل أمامــــــه ويســــــتطيع الإختي ــــــأي الســــــبل كان ر منهــــــا طريــــــق الخــــــلاص منهــــــا ب

وعلـــــى ســـــبيل الملـــــال الطبيـــــب الـــــذي يعمـــــد إلى قتـــــل الجنـــــين حفاظـــــا علـــــى حيـــــاة والدتـــــهو حيـــــث أن 

 الشخص ذنا يتصرف على أساس تغليب مصلحة على أخرى.

 ولعل ذذا ما يميزذا أي حالة الضرورة عن الإكرا  المعنوي وعن الدفاع الشرعي مايلي: 

مـــــــا يميزذـــــــا عـــــــن الـــــــدفاع الشـــــــرعي  في أنـــــــه لا وجـــــــود  لإعتـــــــداء مـــــــن شـــــــخص أخـــــــر بـــــــل أن  أولا :

 .2مصلحة الغير وتعد مشروعة ذي التي  يضحى بها 

أي أنـــــه في حالـــــة الـــــدفاع الشـــــرعي ينشـــــأ الفعـــــل ضـــــد شـــــخص مجـــــرم في أصـــــله أنـــــه قـــــام بفعـــــل 

لا يــــد  غــــير مشــــروع ذــــو الــــذي ســــبب الضــــرر أمــــا في حالــــة الضــــرورة فأنــــه يكــــون ضــــد شــــخص بــــرئ

 له  في الضرر.

تختلــــف الضــــرورة عــــن الإكــــرا  المعنــــوي مــــن نــــواح ثلاثــــة تجــــدر الإشــــارة لهــــا فمــــن ناحيــــة يمكــــن  ثانيــــا:

أن  تكـــــــون الضـــــــرورة في فعـــــــل الطبيعـــــــة في حـــــــين الإكـــــــرا  لا يكـــــــون إلا مـــــــن فعـــــــل الانســـــــان ومـــــــن 
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ــــة أخــــرى فــــإن جريمــــة المكــــر  تهــــدف إلى رد ضــــرر يهــــدد المكــــر  نفســــه أمــــا جريمــــة  الضــــرورة فقــــد ناحي

يســـــعى فاعلهـــــا إلى رد فعـــــل يشـــــكل ضـــــررا لا يهـــــدد  شخصـــــيا وإنمـــــا يهـــــدد الغـــــير ومـــــن ناحيـــــة ثاللـــــة 

فأنــــــه حــــــين يكــــــون مصــــــدر الضــــــرر مــــــدفوع بجريمــــــة الضــــــرورة فعــــــلا يتعــــــين علــــــى الإنســــــان أن يكــــــون 

 الفعل موجها إلى الغير الذي إرتكب الجريمة دفعا للضرر عنه .

ــــــير    ــــــة بطلــــــب مــــــن رئيســــــه والأمللــــــة في ذــــــذا الصــــــدد كل ــــــادة قري ــــــدي المــــــأمور بإب ة فمــــــللا الجن

خوفـــــا مـــــن رئيســـــه بـــــالرغم مـــــن أن ذـــــذ  الأخـــــيرة تعـــــد جريمـــــة وخوفـــــا مـــــن إعدامـــــه يمكنـــــه التـــــذرع في 

ذـــــذ  الحالـــــة بحالـــــة الضـــــرورة لنفـــــي المســـــؤولية الجنائيـــــة عنـــــه شـــــريطة أن يلبـــــت الخطـــــر الجســـــيم الـــــذي  

 كاد أن يلم به لولا القيام بالفعل.

ـــــ ـــــة الضـــــرورة ســـــببا في الإباحـــــة ومانعـــــا مـــــن موانـــــع وعليـــــه ف ـــــار حال لا يوجـــــد إخـــــتلاف في إعتب

المســــؤولية الجنائيــــة كونهــــا تنفــــي الــــركن المعنــــوي في الفعــــل الغــــير مشــــروع الــــذي قــــام بــــه الجــــاني المتملــــل 

 . 1في الجريمة الدولية التي قام بها الجاني نظرا للظروف التي أحاطت به وإضطرته لذلك

قـــــانوني الحـــــديث قـــــد تعمـــــق في دراســـــة ذـــــذ  الحالـــــة وتوصـــــل إلى أنـــــه وبحســـــب ولعـــــل الفقـــــه ال

طبيعتهـــــا يترتـــــب فإنـــــه يأخـــــذ بجملـــــة مـــــن الآثـــــار الجنائيـــــة و الآثـــــار المدنيـــــة وتختلـــــف بحســـــب طبيعتهـــــا 

 القانونية وقد أثارت حالة الضرورة جدلا كبيرا واسعا في الفقه والقضاء وكذا التشريع.

ــــــالي: لا كمــــــا تجــــــدر الإشــــــارة إلى أن حا   ــــــة الضــــــرورة لهــــــا شــــــروط نحــــــاول أن نستعرضــــــها كالت ل

ــــــذرع الفــــــرد بهــــــا إلا إذا تــــــوفرت بهــــــا  ــــــع المســــــؤولية الجنائيــــــة ليت ــــــة الضــــــرورة مــــــانع مــــــن موان ــــــر حال تعت
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شــــــروط في فعــــــل الخطــــــر إذا إعترنــــــا أن حالــــــة الضــــــرورة ذــــــي صــــــورة الإكــــــرا  المعنــــــوي الــــــذي يــــــنقص 

ـــــــه يمكـــــــن ـــــــدى الجـــــــاني وعلي ـــــــار ل تقســـــــيمها إلى مـــــــا إذا كـــــــان ذـــــــذا الخطـــــــر مهـــــــدد  مـــــــن إرادة الإختي

للــــــنفس وحــــــالا ويقصــــــد بــــــه كــــــل خطــــــر مــــــن شــــــأنه أن يبــــــث الرعــــــب والخــــــوف في الــــــنفس ووجــــــود 

الخطــــر ضــــروري ذنــــا فــــلا يمكــــن التــــذرع بخطــــر غـــــير محــــدق أو غــــير موجــــود ذــــذا ومــــن جهــــة أخـــــرى 

 أن يكون الخطر جسيما ولا دخل لإرادة المهدد بوقوعه أي غير مفتعل .

الجســـــيم خطـــــر يهـــــدد الشـــــخص بفقـــــد حياتـــــه أو حريتـــــهو ومعيـــــار  معيـــــار مجـــــرد ذــــــو  فـــــالخطر

 .1معيـــــــــــــــــــــار الشـــــــــــــــــــــخص العـــــــــــــــــــــادي أو المتوســـــــــــــــــــــط الـــــــــــــــــــــذي يوجـــــــــــــــــــــد في ظـــــــــــــــــــــروف المـــــــــــــــــــــتهم

 المطلب الثاني: حالة الضرورة في القضاء الدولي الجنائي. 

ـــــة شـــــاملة  ـــــدا في القـــــانون. فهـــــي نظري ـــــارة وتعقي ـــــر الموضـــــوعات اث ـــــة الضـــــرورة ذـــــي مـــــن أكل حال

لــــت جميــــع فــــروع القــــانون المــــدني والجنــــائي وحــــتى الإداري منــــه بمــــا أنهــــا تتعلــــق بــــالركن المعنــــوي مــــن شم

الجريمــــــة فــــــلا يمكــــــن الإعتــــــداد بهــــــا إلا إذا وجــــــد خطــــــر ذــــــدد الفــــــرد ممــــــا يجعلهــــــا مانعــــــا مــــــن موانــــــع 

المســــؤولية الجنائيــــةو لكــــن الواقــــع العملــــي يــــنم عــــن عــــدة ممارســــات تبــــين عكــــس ذلــــك وعليــــه نحــــاول 

تبين الموضـــــوع مـــــن خـــــلال طـــــرح حالـــــة الضـــــرورة قبـــــل وأثنـــــاء محاكمـــــات الحـــــرب العالميـــــة وكـــــذا أن نســـــ

 . بعد محاكمات الحرب العالمية اللانية

 أولا: أمام المحاكم التي زالت ولايتها والتي لاتزال قائمة .
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ـــــــائي لمحاكمـــــــة الأفـــــــراد كـــــــونهم  ـــــــة الأولى لم يوجـــــــد قضـــــــاء دولي جن بعـــــــد إنتهـــــــاء الحـــــــرب العالمي

إرتكبـــــوا جــــــرائم حــــــرب ومنــــــه لم يكــــــن في المقــــــدور حــــــتى إثبــــــات مــــــا إذا كانــــــت الجــــــرائم أرتكبــــــت في 

ــــــة الضــــــرورة حقهــــــا في البقــــــاء إذ بــــــرز  ــــــار حال ــــــة ضــــــرورة أم لا وحــــــتى أن الــــــدول لجــــــأت إلى إعتب حال

ومـــــن بـــــين إحـــــدى الحـــــالات ذـــــي وجـــــود القـــــاطرة  1816أذـــــم تطبيـــــق لهـــــا في القـــــانون الـــــدولي ســـــنة 

ــــــا أي  150ة العســــــكرية حيــــــث غرقــــــت في عــــــرض البحــــــر ولم يــــــتم إنقــــــاذ إلا البحريــــــة الفرنســــــي ناجي

تم إعتمـــــاد الأخشـــــاب كـــــزوارق مـــــن أجـــــل النجـــــاة ولكـــــن المجاعـــــة آنـــــذاك جعلـــــتهم يلتهمـــــون بعضـــــهم 

الــــبعض وإعترفــــوا أمــــام لجنــــة عســــكرية أنهــــم إلتهمــــوا بعضــــهم الــــبعض  ولكــــن أعتــــرت حالــــة ضــــرورة 

 .1فلم يقدم أي منهم للمحاكمة

غـــــــير أن الحادثـــــــة الأكلـــــــر تجســـــــيدا لحالـــــــة الضـــــــرورة وكحالـــــــة إســـــــتلنائية لإســـــــتخدام القـــــــوة في  

ــــــــة ذــــــــي )حادثــــــــة كــــــــارولين ( ــــــــات الدولي  1870و وكــــــــذا حادثــــــــة الســــــــفينة )دوكلــــــــير(1873العلاق

ــــــدون( ذــــــي  ــــــراينو وكــــــذلك قضــــــية ســــــفينة )ويمبل ــــــا منعــــــا مــــــن وصــــــولها لنهــــــر ال ــــــث أغرقتهــــــا ألماني حي

فرنســـــــية إلى بولونيـــــــا فأعاقـــــــت طريقهـــــــا ألمانيـــــــا بحجـــــــة أنهـــــــا في موقـــــــف  ســـــــفينة إنجليزيـــــــة تحمـــــــل مؤنـــــــا

و أمــــا بعــــد الحــــرب العالميــــة اللانيــــة فــــرز أذــــم 2حيــــادي بالنســــبة للحــــرب الــــدائرة بــــين روســــيا وبولونيــــا 

تطبيــــق لحالـــــة الضــــرورة مـــــن قبــــل ألمانيـــــا حيــــث بـــــررت إحتلالهــــا للـــــدنمارك علــــى ذـــــذا الأســــاسو ففـــــي 

بـــــــــررت إحتلالهـــــــــا للـــــــــدنمارك أن ذنـــــــــاك دول  1940افريـــــــــل  09يـــــــــة فيمـــــــــذكرتها للحكومـــــــــة الدنمارك
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و وعليـــــه تم تـــــداول حالـــــة الضـــــرورة 1تهـــــدد إتحـــــاد الـــــدول الإســـــكندنافية وتقصـــــد ذنـــــا بريطانيـــــا وفرنســـــا

أمـــــــام محكمـــــــتي يوغســـــــلافيا وروانـــــــدا حيـــــــث شـــــــكلت ذـــــــاتين الأخيرتـــــــين بقـــــــرار مـــــــن مجلـــــــس الأمـــــــن 

ــــــــــة كبــــــــــار مجرمــــــــــي الحــــــــــروب ســــــــــواء في  ــــــــــدولي لمعاقب ــــــــــدا وكانــــــــــت محكمــــــــــة ال يوغســــــــــلافيا أو في روان

يوغســــــلافيا تعمــــــد أكلــــــر لمحاربــــــة المســــــؤولين عــــــن إنتهاكــــــات حقــــــوق الإنســــــان. ولم يلــــــار أمامهــــــا أي 

دفـــــاع مبــــــني علــــــى أســــــاس الضــــــرورة بقــــــدر مــــــا أثــــــير أمامهــــــا الــــــدفاع بالضــــــرورة الحربيــــــة لتريــــــر أفعــــــال 

دفــــــــاع علــــــــى أســــــــاس الضــــــــرورة المتهمــــــــين بهــــــــاو حيــــــــث أن القضــــــــاء إعتــــــــر أنــــــــه لا يمكــــــــن بنــــــــاء أي 

القصـــــوى إلا في حالـــــة مـــــا إعترنـــــا أن الضـــــرورة ذنـــــا مـــــاذي إلا نتيجـــــة حتميـــــة لأوأمـــــر الـــــرئيس أيـــــن 

يجــــد المــــتهم نفســــه محــــاط ببيئــــة خطــــيرة تحــــتم عليــــه الإنقيــــاد لأمــــر الــــرئيسو فقــــد إعتــــرت المحكمــــة ان 

 .2الضرورة ذي وليدة الإكرا  والأوأمر العليا

مــــــة روانــــــدا حيـــــث نجــــــد أن نظامهــــــا الأساســـــي قــــــد خلــــــى عــــــن كـــــذلك ذــــــو الشــــــأن مـــــع محك

ذكــــر حالــــة الضــــرورة إمــــا كإعتبارذــــا ســــببا للاباحــــة أو حــــتى مانعــــا مــــن موانــــع المســــؤوليةو ومنــــه يمكــــن 

القـــــول أن كـــــلا المحكمتـــــين إعتمـــــدتا نفـــــس الأســـــس الـــــتي إعتمـــــدتا محكمـــــة نـــــورمرغ والمشـــــروع الـــــذي 

 الماسة بأمن الإنسانية جمعاء.إعتمدته لجنة القانون الدولي بشأن الجرائم 

 ثانيا: أمام المحكمة الدولية الجنائية الدائمة. 

 لا يمكن الحديث عن أي نص قانون يذكر حالة الضرورة في نظام روما الأساسي  
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كســــــبب مــــــن أســــــباب الإباحــــــة أو مــــــانع مــــــن موانــــــع المســــــؤولية الجنائيــــــة ماعــــــدا مــــــا تم ذكــــــر  مــــــن 

كـــــــرا  كأحــــــد موانــــــع المســــــؤولية الجنائيــــــة: "بالإضـــــــافة إلى ( أيــــــن تــــــنص علــــــى الإ 31خــــــلال المــــــادة )

الأســــــباب الأخــــــرى لإمتنــــــاع المســــــؤولية الجنائيــــــة المنصــــــوص عليهــــــا في ذــــــذا النظــــــام لايســــــأل جنائيــــــا 

ـــــه يشـــــكل جريمـــــة تـــــدخل في إختصـــــاص المحكمـــــة قـــــد حـــــدث تحـــــت  ...إذا كـــــان الســـــلوك المـــــدعى أن

ــــد بــــالموت الوشــــيك أو بحــــدو  ــــأثير إكــــرا  نــــاتج عــــن تهدي ث ضــــرر بــــدني جســــيم مســــتمر أو وشــــيك ت

ضـــــد ذلـــــك الشـــــخص أو شـــــخص أخـــــر وتصـــــرف الشـــــخص تصـــــرفا لازمـــــا ومعقـــــولا لتحســـــب ذـــــذا 

التهديــــــد إلا يقصــــــد الشــــــخص أو يتســــــبب في ضــــــرر أكــــــر مــــــن الضــــــرر المــــــراد تجنبــــــه ويكــــــون ذلــــــك 

التهديــــــد: صــــــادرا عــــــن أشــــــخاص أخــــــرينو أو ألا يشــــــكل بفعــــــل ظــــــروف أخــــــرى خارجــــــة عــــــن إرادة 

 .1ذلك الشخص"

وبــــــــالرغم مــــــــن أن ذــــــــذ  المــــــــادة تتعلــــــــق بــــــــالإكرا  الا أنــــــــه يمكــــــــن القــــــــول أنهــــــــا تتنــــــــاول حالــــــــة 

الضـــــرورةو فالمحكمـــــة الدوليـــــة الجنائيـــــة الدائمـــــة تشـــــترط أن يكـــــون المـــــتهم الماثـــــل أمامهـــــا متهمـــــا بأحـــــد 

ـــــك لا يكـــــن قبولهـــــا  ـــــتي تخـــــتص بهـــــا ذـــــذ  المحكمـــــة إختصاصـــــا نوعيـــــا ومـــــا غـــــير ذل ـــــة ال الجـــــرائم الدولي

ئم الإرذــــاب كالقرصــــنة فهــــي جــــرائم لا تخـــــتص بهــــا المحكمــــة وبالتــــالي لا محــــل للتــــذرع بهـــــاو ملــــل جــــرا

 وبالرغم من ذلك تحدث عدة إنتهاكات في القانون الدولي الجنائي بإسم الضرورة.

 فالضرورة ليست إلا حالة خاصة تجيز للدولة الحفاظ على مصلحة ذامة وإن كان 
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لحـــق أضــــرارا بــــدول أخـــرى كمــــا ذـــو الحــــال مـــع إســــرائيل الــــتي ذلـــك علــــى ســـبيل الإلتــــزام الـــدولي ولــــو أ

ـــــع فرضـــــيات  ـــــة القـــــانون الـــــدولي تســـــتبعد جمي ـــــى الفلســـــطنيين لحالـــــة الضـــــرورة  فلجن تحيـــــل عـــــدوانها عل

ــــــع  ــــــة الضــــــرورة لاتعــــــد ســــــببا للإباحــــــة وإن إعتــــــرت مانعــــــا مــــــن موان ــــــه فــــــإن حال اللجــــــوء للقــــــوة وعلي

مــــــل ضــــــغط علــــــى إرادة الجــــــاني فتجعلهــــــا إرادة غــــــير المســــــؤولية الجنائيــــــة إذا مــــــا ثبــــــت فعــــــلا أنهــــــا عا

 مختارة أي مرتبطة بنوع من الإكرا .

 المبحث الثاني: إطاعة أمر الرئيس ورضا المجني عليه.

 تمهيد:

ــــــرئيس  ــــــدولي الجنــــــائي إطاعــــــة أمــــــر ال مــــــن بــــــين الأســــــباب المختلــــــف في إباحتهــــــا في القــــــانون ال

الأســـــباب الـــــتي إختلـــــف فيمـــــا إذا كـــــان كـــــلا  الأعلـــــى وكـــــذا رضـــــا المجـــــني عليـــــهو إذ يعتـــــران مـــــن أذـــــم

 . من إطاعة أمر الرئيس ورضا المجني عليه حيث نحاول من خلال المطلبين القادمين تناولهما

 المطلب الأول: اطاعة أمر الرئيس، مفهومه وتطبيقاته في القانون الدولي الجنائي.

 تمهيد: 

ــــــرئيس ســــــببا مــــــن أســــــباب الإباحــــــة ولعــــــل  إختلــــــف الفقــــــه القــــــانوني في إعتبــــــار إطاعــــــة أمــــــر ال

 ذذا الإختلاف ذو ما دعانا لتناول ذذا المطلب.  

 أولا: مفهومه  

يعتـــــر أمـــــر الـــــرئيس ســـــببا مختلـــــف فيـــــه مـــــن أســـــباب الإباحـــــة في القـــــانون الـــــدولي الجنـــــائي رغـــــم 

حولــــــه ســــــواء في القــــــوانين الداخليــــــة وحــــــتى في القــــــوانين الدوليــــــة  ولعــــــل ذــــــذا الإعتبــــــار  الإخــــــتلاف
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نــــابع مــــن كــــون الأفعــــال الــــتي يمارســــها المــــرؤوس تعــــد مباحــــة ولا تشــــكل جريمــــة بحجــــة أنهــــا نتيجــــة لمــــا 

أمـــــر بـــــه الـــــرئيس ووجبـــــت طاعتـــــه بشـــــرط أن يكـــــون فعـــــلا مشـــــروعا إذا مـــــا كـــــان أمـــــر الـــــرئيس نتيجـــــة 

ـــــى لتنفيـــــذ مـــــا أمـــــر بـــــ ه القـــــانونو أي أن المـــــرؤوس حينمـــــا يطبـــــق ويطيـــــع أمـــــر رئيســـــه فأنـــــه يمـــــارس عل

ـــــك أن ينفـــــذ حكـــــم الإعـــــدام في  ـــــذ أمـــــر رئيســـــه المطـــــابق للقـــــانون وملـــــال ذل نحـــــو قـــــانوني ويقـــــوم بتنفي

شــــخص محكــــوم عليــــه نهائيــــا بهــــذ  العقوبــــة. في حــــين أن ينفــــذ المــــرؤوس أمــــرا صــــادرا إليــــه مــــن رئيســــه 

قـــــانون أو يقـــــوم بتنفيـــــذ حكـــــم يعتقـــــد أنـــــه داخـــــل في إختصاصـــــه في حـــــين الأعلـــــى ويكـــــون مخالفـــــا لل

أنــــــه لا يســــــمح لــــــه القــــــانون بــــــذلك فهــــــذا مــــــا يســــــمى في القــــــانون ممارســــــة الســــــلطة علــــــى نحــــــو غــــــير 

 قانوني وعليه في ذذ  الحالة لا يعفى المرؤوس من المسؤولية الجنائية.

ــــــة نســــــتعرض بعضــــــا من ــــــرئيس في عــــــدة نصــــــوص قانوني ــــــة ولقــــــد ورد أمــــــر ال هــــــا لتوضــــــيح الأهمي

القانونيـــــة لهـــــذا المبـــــدأ ولعـــــل أبـــــرز ذـــــذ  النصـــــوص مـــــا جـــــاء بتقريـــــر الجمعيـــــة العامـــــة الدوليـــــة في لنـــــدن 

ــــــرئيس عــــــذرا إلا إذا كــــــان ذــــــذا الأمــــــر 1943 ــــــة أو أمــــــر ال ــــــه لا يعتــــــر أمــــــر الدول و حيــــــث اقــــــرت أن

 .1بملل حالة الضرورة 

ـــــك بالمـــــادة ) ـــــل 28كمـــــا جـــــاء ذل ـــــة: "إن ( مـــــن المشـــــروع المعـــــد مـــــن قب ـــــة العامـــــة الدولي الجمعي

الأمــــــر بإرتكــــــاب جريمــــــة صــــــدرت عــــــن ســــــلطة عليــــــا لشــــــخص مــــــرؤوس لهــــــا لا يعتــــــر في ذاتــــــه عــــــذرا 
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ــــــه مــــــن رفــــــض  وللمحكمــــــة في أحــــــوال خاصــــــة أن تفحــــــص فيمــــــا إذا كــــــان المــــــتهم في وضــــــع لا يمكن

 .1اطاعة الأمر وبالتالي لها أن تدرأ  أو أن تعتر ذذا الأمر من قبيل الظروف المخففة"

أعتـــــــر أنـــــــه  1942كمـــــــا أن تقريـــــــر اللجنـــــــة الدوليـــــــة  للإصـــــــلاح وتطـــــــوير القـــــــانون الجنـــــــائي 

 يمكن التمسك بأمر الرئيس كعذر شرعي بشرط أن يكون واضحا وجليا ومخالفا للقانون.

ــــاعلا أصــــليا إذا كــــان قــــد  ــــرئيس مســــؤول بوصــــفه ف ــــإعترت شــــخص ال أمــــا إتفاقيــــات جنيــــف ف

 الجســــــيمة خلافــــــا لمــــــا تقتضــــــيه القواعــــــد العامــــــة مــــــن إعتبــــــار اصــــــدر أمــــــر  بإرتكــــــاب إحــــــدى الجــــــرائم

 . 2الرئيس شريكا في الجريمة التي يأتي بها مرؤوسيه

( قـــــد نـــــص 4في المـــــادة ) 1954ويعـــــد مشـــــروع تقنـــــين الجـــــرائم ضـــــد الســـــلام وأمـــــن البشـــــرية لــــــ      

الدوليــــة إذ كــــان علــــى أنــــه: "لايعفــــى مــــن المســــؤولية في القــــانون الــــدولي المــــتهم في جريمــــة مــــن الجــــرائم 

يعمــــل بنــــاء علــــى أمــــر حكومتــــه أو رئيســــه الأعلــــى بشــــرط أن يكــــون لديــــه مكنــــة عــــدم إطاعــــة الأمــــر 

 .3في الظروف التي إرتكب فيها الفعل"

وعليــــــه فــــــإن أغلــــــب النصــــــوص القانونيــــــة والجنائيــــــة منهــــــا علــــــى وجــــــه التحديــــــد لا تعتــــــر أمــــــر 

عــــذرا مخففــــا للعقوبــــة ولعــــل ذــــذا مــــا يــــدفعنا الــــرئيس ســــببا للإباحــــة وإنمــــا قــــد تعتــــر  في ظــــروف معينــــة 

لمعرفـــــة أهميتـــــه القانونيـــــة وتكمـــــن ذـــــذ  الأخـــــيرة في كـــــون أن المـــــرؤوس قـــــد يرتكـــــب بفعـــــل أمـــــر اطاعـــــة 
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الـــــرئيس دائمـــــا أمـــــرا غـــــير مشـــــروع ولكـــــن رغـــــم ذلـــــك لا تلـــــار مســـــؤوليته الجنائيـــــة لأن الـــــركن المعنـــــوي 

أي عقوبـــــــة جزائيـــــــة علـــــــى الفاعـــــــل وبهـــــــذا  في الجريمـــــــة الدوليـــــــة يكـــــــون قـــــــد إنتفـــــــى وبالتـــــــالي لا توقـــــــع

 إطاعة أمر رئيس أعلى تجب طاعته مانع من موانع المسؤولية الجنائية.

ولعـــــــل الأهميـــــــة القانونيـــــــة تـــــــرز جليـــــــة وواضـــــــحة مـــــــن جهـــــــة أولا تخفيـــــــف العقوبـــــــة مـــــــن جهـــــــة 

ونفـــــي الـــــركن المعنـــــوي للجريمـــــة مـــــن جهـــــة أخـــــرى حيـــــث يتحـــــتم علـــــى المـــــرؤوس اطاعـــــة رئيســـــه كـــــأن 

ــــا مــــن عواقــــب عــــدم طاعتــــه ممــــا يصــــيبه ضــــغ ط علــــى إرادتــــه يجــــر  علــــى الإنصــــياع لأمــــر رئيســــه خوف

ــــوافر شــــروط  ــــه ولكــــن لإنعــــدام ت ــــيس لنفــــي المســــؤولية عن ــــه ل يســــمح للجــــاني أي المــــرؤوس أن يعتــــذر ب

موانعهـــــا إلا وذـــــو الإكـــــرا  ويمكـــــن في ذـــــذ  الحالـــــة الإســـــتفادة منـــــه لتخفيـــــف العقوبـــــة فقـــــط في حـــــين 

ي للجريمــــــة الدوليــــــة فالقصــــــد الجنــــــائي يتطلــــــب علمــــــا بالصــــــفة غــــــير المشــــــروعة إن نفــــــي الــــــركن المعنــــــو 

 .1للعمل المكون للجريمة الدولية وذلك إلى جانب العلم بالوقائع التي تقوم عليها الجرائم

ومنـــــــه نســـــــتنتج أن أمـــــــر الـــــــرئيس قـــــــد يصـــــــلح لبنـــــــاء دفـــــــاع محكـــــــم إذا كـــــــان مرتبطـــــــا بـــــــالإكرا  

ـــــــه ـــــــة الضـــــــرورة فعلي ـــــــوي أو حـــــــتى بحال ـــــــدلائل  المعن ـــــــات والراذـــــــين وال وجـــــــب ضـــــــرورة التأكـــــــد بالإثبات

القاطعــــة حيــــث يعتــــر مانعـــــا مــــن موانــــع المســـــؤولية الجنائيــــة وبالتــــالي إســـــتحالة توقيــــع العقوبــــةو ولعـــــل 

ذــــذا تشــــويش حــــول إعتبــــار أمــــر الــــرئيس ولــــد عــــدة آراء متضــــاربة بــــين مؤيــــد ومعــــارض وبــــالرغم مــــن 

مــــــر الـــــرئيس ســــــببا مـــــن أســــــباب الإباحـــــة لا ينكــــــرون ذلـــــك فـــــإن المؤيــــــدين لهـــــذا الــــــنهج أي إعتبـــــار أ

ـــــه تلقـــــى أوأمـــــر مـــــن رؤســـــائه ولا ينكـــــرون تســـــليط المســـــؤولية  ـــــة علـــــى الجـــــاني بحكـــــم أن تســـــليط العقوب
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ــــــه يكفــــــل  ــــــع العقــــــاب علي ــــــذي أصــــــدر الأمــــــر الغــــــير مشــــــروعو فتوقي ــــــرئيس ال ــــــى عــــــاتق ال ــــــة عل الجنائي

حــــــين أن أصــــــحاب الــــــرأي المعــــــارض  و في1تحقيــــــق أذــــــداف القــــــانون الــــــدولي في ردع الجــــــرائم الدوليــــــة

لم يعتـــــرو  ســـــببا للإباحـــــة وتحججـــــوا بكـــــون الـــــرئيس قـــــد ينكـــــر توكيـــــل أي مـــــرؤوس بالقيـــــام بأعمـــــال 

ـــــة مـــــن  ـــــل المـــــرؤوس خالي ـــــه مـــــن قب ـــــرئيس وتصـــــبح طاعت غـــــير مشـــــروعة وذنـــــا تســـــقط العقوبـــــة علـــــى ال

 المسؤولية الاجتماعية.

 ثانيا: تطبيقاته في القضاء الدولي الجنائي.

إنطلاقــــــا مــــــن كــــــون أمــــــر الــــــرئيس ســــــببا مختلفــــــا فيــــــه مــــــن أســــــباب الإباحــــــة وجــــــب معرفتـــــــه         

تطبيقاتــــــه في القضــــــاء الــــــدولي عــــــر كــــــل المراحــــــل التاريخيــــــة أي قبــــــل الحــــــرب العالميــــــة اللانيــــــة وبعــــــدذا 

 وحتى آثناءذا ولعل ذذا ماسنحاول استعراضه فيما يلي:

 ائمة:/ في المحاكم التي زالت ولايتها والتي لاتزال ق1

مـــن أشـــهر القضـــايا وأكلرذـــا تملـــيلا   pover casteleيعتـــر إغـــراق بـــاخرة مستشـــفى بريطانيـــة 

لإطاعــــة أمــــر الــــرئيس حــــين ملــــل مــــلازم ألمــــاني أمــــام القضــــاء وســــئل عــــن إغــــراق البــــاخرة أجــــاب بأنــــه  

كـــــان يطبـــــق أوامـــــر قائـــــد القـــــوات البحريـــــة آنـــــذاكو حيـــــث أخـــــذت المحكمـــــة بهـــــذا العـــــذر وأصـــــدرت 

ن يجـــــــب أن يمتلـــــــل إلى حكمهـــــــا وكـــــــان كالتـــــــالي: "إن المبـــــــادئ العســـــــكرية  المتفـــــــق عليهـــــــا أن المـــــــأذو 

الأوامــــر الــــتي تصــــدر اليــــه مــــن المــــا فــــوقو وذــــذا المبــــدأ ذو أهميــــة خاصــــة مــــن ناحيــــة القــــانون الجنــــائيو 
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فــــإذا كــــان تنفيــــذ الأمــــر يترتــــب عليــــه إرتكــــاب جريمــــة معاقــــب عليهــــا فالمســــؤولية في ذــــذ  الحالــــة تقــــع 

 1على عاتق الشخص الذي أصدر الأومر.

علـــــــى ســـــــلطة بالنســـــــبة للمـــــــتهم فـــــــإن المـــــــتهم ملـــــــزم بإطاعـــــــة ولمـــــــا كـــــــان قائـــــــد القـــــــوة البحريـــــــة أ

ــــه مــــن رئيســــه وعلــــى ذــــذا الأســــاس لا يمكــــن أن يكــــون المــــتهم مســــؤولا عــــن  الأوامــــر الــــتي تصــــدر إلي

ـــــة" ـــــاخرة الريطاني ـــــه الصـــــريح بـــــإغراق الب ـــــه ذـــــذا رغـــــم إعتراف ـــــه لابـــــد أن نســـــتعرض تطـــــور 2عمل و وعلي

انع للمســــــؤولية الجنائيــــــة قبــــــل محاكمــــــات مبـــــدأ أمــــــر الــــــرئيس الأعلــــــى كســــــبب للإباحــــــة أو حـــــتى كمــــــ

الحـــــرب العالميـــــة بـــــل وقبـــــل الحـــــرب العالميـــــة الأولى وأبـــــرز دليـــــل علـــــى ذـــــذا أنـــــه بعـــــد إحـــــداث محكمـــــة 

لنـــــورمرغ كمحكمـــــة دوليـــــة جنائيـــــة لمحاكمـــــة مجرمـــــي الحـــــرب العالميـــــة اللانيـــــة وتبلـــــورت بوضـــــوح معـــــالم 

نيــــــة لإرســـــــاء العقــــــاب علــــــى كــــــل مـــــــن القــــــانون الــــــدولي الجنــــــائي مــــــن خـــــــلال إرســــــاء المبــــــادئ القانو 

إرتكـــــب الجـــــرائم والحـــــروب ســـــواء ممـــــن ينفـــــذون أوامـــــر الدولـــــة مـــــن الأفـــــرادو حـــــتى أن المـــــرؤوس إذا مـــــا 

ـــــه لا يعفـــــى رؤســـــاؤ  مـــــن المســـــؤولية الجنائيـــــة إذا كـــــانوا يعملـــــون  ـــــة فأن إرتكـــــب إحـــــدى الجـــــرائم الدولي

حينئـــــــذ إن المـــــــرؤوس   أو كانـــــــت لـــــــديهم معلومـــــــات تمكـــــــنهم مـــــــن أن يستخلصـــــــوا في ظـــــــروف الحـــــــال

كـــــــان يرتكـــــــب أو كـــــــان يوشـــــــك أن يرتكـــــــب جريمـــــــة كهـــــــذ  ولم يتخـــــــذوا التـــــــدابير الممكنـــــــة الـــــــتي في 

  .3وسعهم لمنعها أو قمعها
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إن محكمـــــة نـــــورمرغ لم تقــــــر بعـــــدم مســـــؤولية المــــــرؤوس لطاعتـــــه لأمـــــر صــــــادر إليـــــه مـــــن رئيســــــه 

دع العـــــام الأمريكـــــي لمحكمـــــة الأعلــــى وكـــــان نتيجـــــة ذـــــذ  الطاعـــــة إرتكابـــــه لجريمـــــة دوليـــــة حيـــــث أن المـــــ

ــــــــث يقــــــــول: "إن مبــــــــدأ المســــــــؤولية الشخصــــــــية ضــــــــروري  ــــــــر المســــــــؤولية الفرديــــــــة حي ــــــــورمرغ قــــــــد أق ن

ومنطقـــــي علــــــى حــــــد ســـــواء إذا كــــــان ينبغــــــي إســـــتخدام قــــــانون الشــــــعوب للمحافظـــــة علــــــى الســــــلامو 

إن قـــــــــانون الشـــــــــعوب الـــــــــذي لا يخـــــــــص إلا الـــــــــدول لا يمكـــــــــن تطبيقـــــــــه إلا بواســـــــــطة الحــــــــــربو لأن 

ــــتي توقــــع علــــى الطر  ــــد أن العقوبــــات ال ــــة ذــــي الحــــربو بي يقــــة الناتجــــة حتمــــا لممارســــة ضــــغط علــــى دول

 .1الأفراد يمكن وحدذا أن تطبق بصورة سلمية بدون حرب ويكون تأثيرذا فعالا"

وبالتــــــالي يتضــــــح أن ذــــــذ  المحكمــــــة قــــــد رفضــــــت الــــــدفع بإطاعــــــة الأمــــــر الصــــــادر مــــــن الــــــرئيس 

فــــــراد مقدمــــــة علــــــى واجــــــب الطاعــــــة إلى الدولــــــة الــــــتي وأكــــــدت بــــــأن الواجبــــــات المفروضــــــة علــــــى الأ

يتبعونهــــــا وبــــــأن قواعــــــد القــــــانون الــــــدولي ملزمــــــة للأفــــــراد حــــــتى ولــــــو كــــــان القــــــانون الــــــداخلي لا يلزمــــــه 

 .2بذلك تطبيقا لمبدأ سمو القانون  الدولي على القانون الوطني"

للإباحــــــة وعليــــــه مــــــن الواضــــــح أن محكمــــــة نــــــورمرغ لم تعــــــترف بــــــأمر الــــــرئيس الأعلــــــى كســــــبب 

الجريمـــــة الدوليـــــة وإن كانـــــت تقبـــــل بـــــه كعـــــذر مخفـــــف للعقوبـــــةو ولكـــــن لـــــيس في جميـــــع الحـــــالات وإنمـــــا 

في الــــــبعض منهــــــا فقــــــط حســــــب الســــــلطة التقديريــــــة للمحكمــــــة إذا رأت إن الظــــــروف العدالــــــة تحــــــتم 

 ذلك.
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ـــــه  في حـــــين إن نظـــــام محكمـــــة طوكيـــــو لا يختلـــــف عـــــن النظـــــام الأساســـــي لمحكمـــــة نـــــورمرغو لأن

لــــى نقـــــل مبــــادئ نـــــورمرغ ومنــــه طبعـــــا عــــدم الإعتــــداد بمبـــــدأ أمــــر الـــــرئيس كســــبب للإباحـــــة إعتمــــد ع

ــــة للشــــرق الأقصــــى حيــــث تــــنص 6وذــــو مــــا جــــاء في المــــادة ) ( مــــن ميلــــاق المحكمــــة العســــكرية الدولي

ــــى أوامــــر صــــادرة مــــن  ذــــذ  الأخــــيرة:" لا الوضــــع الرسمــــي للمــــتهم ولا حقيقــــة كونــــه تصــــرف بنــــاءا عل

لــــــى تكــــــون وحــــــدذا كافيــــــة لإعفائــــــه مــــــن المســــــؤولية عــــــن أيــــــة جريمــــــة مــــــتهم حكومتــــــه أو رئيســــــه الأع

بهــــا". وعليــــه فــــإن عــــدم اعتبــــار أمــــر رئــــيس ســــببا للاباحــــة راجــــع لكــــون قبولــــه كســــبب يتــــيح ارتكــــاب 

الجريمـــــة أكيـــــد لـــــن يصـــــعب علـــــى أي مـــــتهم بإرتكابـــــه جـــــرائم دوليـــــة مـــــع إمكانيـــــة الـــــدفاع عـــــن نفســـــه 

 .1اء كان رئيسا أو قائدا أو حاكمابحجة تلقيه أوامر من ما فوقه رتبة سو 

كمــــــا تم ذكــــــر  ســــــابقا فإنــــــه لم يعــــــترف بــــــأمر الــــــرئيس كســــــبب للإباحــــــة قبــــــل الحــــــرب العالميــــــة 

اللانيـــــة وتم إعتبـــــار  مجـــــرد عـــــذر مخفـــــف للعقوبـــــة ويتوقـــــف ذلـــــك حســـــب الســـــلطة التقديريـــــة للقاضـــــي 

لية منفـــــذي ولقـــــد إذـــــتم مجلـــــس الأمـــــن بشـــــكل واضـــــح بمســـــؤولية القـــــادة أنفســـــهم فضـــــلا عـــــم مســـــؤو 

ـــــد المســـــؤولية في إرتكـــــاب الجـــــرائم حـــــتى وإن لم يعطـــــي الأمـــــر بإرتكابهـــــا   القـــــرارات فقـــــرر تحميـــــل القائ

ــــــع ذــــــذ  الجــــــرائم في حــــــين أن كــــــل مــــــن محكمــــــة  ــــــه مــــــن من ــــــذي يمكن ــــــادة ال ــــــع بمركــــــز القي كونــــــه يتمت

( مـــــــــن نظامهمـــــــــا بعـــــــــدم الإعتـــــــــداد بعـــــــــدم مســـــــــؤولية 6يوغســـــــــلافيا وروانـــــــــدا قـــــــــد حملـــــــــت المـــــــــادة )

وحيــــث مــــن 2في حالــــة تلقيــــه أوامــــر وجــــب تنفيــــذذا وعــــدم إعفائــــه مــــن المســــؤولية الجنائيــــةالشــــخص 

                                                           
 .180مزيان راضيةو المرجع السابقوص  - 1
 188مزيان راضيةو المرجع السابقو ص - 2
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بــــــين الإحكــــــام الــــــتي أصــــــدرتها المحكمــــــة ذــــــي محاكمــــــة إحــــــدى جنــــــرالات القــــــوات الكرواتيــــــة بــــــالرغم 

مــــــن إقامــــــة الــــــدليل بعــــــدم معرفــــــة إرتكــــــاب جنــــــود  لهــــــذ  الجــــــرائم  وبالتــــــالي فــــــإن كــــــل مــــــن محكمــــــة 

أمـــــر الــــــرئيس ســــــببا يخفـــــف العقوبــــــة في بعــــــض الحـــــالات الــــــتي ترجــــــع إلى  يوغســـــلافيا وروانــــــدا أخــــــذتا

ــــــيس ســــــببا يبــــــيح  المحكمــــــة وتراذــــــا الســــــلطة التقديريــــــة وفي بعــــــض الحــــــالات فقــــــط تصــــــلح لــــــذلك ول

 الجرائم.

 

 / في المحكمة الدولية الجنائية الدائمة:2

ـــــر كـــــل مـــــن المـــــادة ) الدوليـــــة (  مـــــن نظـــــام رومـــــا الأساســـــي للمحكمـــــة 33( والمـــــادة )28تعت

ـــــــة الدائمـــــــةو حيـــــــث قضـــــــت المـــــــادة) (  بمســـــــؤولية 28الجنائيـــــــة الدائمـــــــة المتعلقتـــــــين بالمســـــــؤولية الجنائي

القيــــــادة والرؤســــــاء عســــــكريين أو مــــــدنيين عــــــن أعمــــــال مرؤوســــــيهم الــــــذي يرتكبــــــون جــــــرائم وخاصــــــة 

 تلك المنصوص عليها في نظام روما الأساسي.

ــــــــة  ( مــــــــن نظــــــــام رومــــــــا الأساســــــــي قضــــــــت 27أمــــــــا في المــــــــادة ) ــــــــار الصــــــــفة الرسمي بعــــــــدم اعتب

للأشـــــــخاص المتهمـــــــين بإرتكـــــــاب أي مـــــــن الجـــــــرائم  الداخلـــــــة  في اختصـــــــاص المحكمـــــــةو فالشـــــــخص 

المـــــــتهم أمـــــــام المحكمـــــــة الدوليـــــــة الجنائيـــــــة الدائمـــــــة إذا مـــــــا ارتكـــــــب أحـــــــد الجـــــــرائم  الـــــــتي تخـــــــتص بهـــــــا 

ــــد ارتكبهــــا  و فــــإذا لم يشــــكل المحكمــــة ملــــل إطاعــــة لأوأمــــر رؤســــائهم أو القــــادة العســــكريين يكــــون ق

ـــــف العقوبـــــةو فالمـــــادة) ـــــه يمكـــــن أن يشـــــكل ســـــببا لتخفي ـــــى 30ذـــــذا مانعـــــا للمســـــؤولية فأن ( تـــــنص عل
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أنــــــه:" في حــــــال إرتكــــــاب أي شــــــخص لجريمــــــة مــــــن الجــــــرائم الــــــتي تــــــدخل في إختصــــــاص المحكمــــــة لا 

يعـــــــف الشــــــــخص مـــــــن المســــــــؤولية الجنائيـــــــة إذا كــــــــان إرتكابـــــــه لتلــــــــك الجريمـــــــة قــــــــد تم إمتلـــــــالا لأمــــــــر 

 أو رئيس عسكريا كان أو مدنيا عدا الحالات التالية: حكومته

 إذا كان على الشخص إلتزام قانوني بإطاعة أوأمر الحكومة أو الرئيس المعني.-1

 إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع.-2

 إذا لم تكن مشروعية الأمر ظاذرة.-3

ـــــادة لأغـــــراض ذـــــذ  المـــــادة تكـــــون عـــــدم المشـــــروعية الظـــــاذرة في ح-4 ـــــة أوأمـــــر إرتكـــــاب جريمـــــة الإب ال

 الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية".

( نجـــــد أنهـــــا تـــــتكلم بصـــــراحة أن أوامـــــر الرؤســـــاء أو 33مـــــن  خـــــلال ماســـــبق ذكـــــر  في المـــــادة )       

القـــــــادة العســـــــكريين لا تعـــــــد ســـــــببا  مـــــــن أســـــــباب الإباحـــــــة فيمـــــــا لـــــــو إرتكبهـــــــا أحـــــــد الأشـــــــخاص 

نائيــــة الدائمــــةو فـــــلا يجــــوز الإدعــــاء بــــأن إرتكــــاب الجريمــــة كـــــان في المتهمــــين أمــــام المحكمــــة الدوليــــة الج

ســــــياق إطاعــــــة أوامــــــر الرؤســــــاء عســــــكريين كــــــانوا أو مــــــدنيين مــــــا لم يكــــــن علــــــى منفــــــذ الأمــــــر إلتــــــزام 

 قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني.

 .نائيالمطلب الثاني: رضا المجني عليه، مفهومه وتطبيقاته أمام القضاء الدولي الج

  :تمهيد



 في القانون الدولي المختلف فيها أسباب الإباحة                  الفصل الثاني           
 الجنائي

55 
 

نظــــــرا للقــــــوانين الدوليــــــة الــــــتي تــــــنص علــــــى تجــــــريم بعــــــض الأفعــــــال وإعتبارذــــــا جــــــرائم تســــــتوجب 

ـــــنص ـــــة فإنهـــــا ت كـــــذلك علـــــى أســـــباب في  تســـــليط العقوبـــــة علـــــى مرتكبيهـــــا بقيـــــام مســـــؤوليتهم الجنائي

المجـــــني  حـــــال توافرذـــــا إباحـــــة تخـــــرج مرتكبيهـــــا مـــــن دائـــــرة التجـــــريم إلى دائـــــرة الإباحـــــة ومـــــن بينهـــــا رضـــــا

 .عليه الذي نتناوله في ذذا المطلب

 أولا: مفهومه

الأصـــــل في الجريمــــــة أنهــــــا تقــــــع رغمـــــا عــــــن إرادة المجــــــني عليــــــه وضـــــد رغبتــــــه إلا أن ذــــــذا الأخــــــير 

 .1قد يرضى في بعض الأحيان بوقوع الجريمة عليه بل يطلب ويمعن في طلبه بوقوعها

ووالأصـــــــل أن رضـــــــا المجـــــــني  ولأن موضـــــــوع الرضـــــــا ســـــــواء عـــــــد أساســـــــا للاباحـــــــة أو شـــــــرط لهـــــــا

ــــه وبعــــض  ــــه أن يعطــــل تطبيقــــه بإرادت ــــة فــــلا يجــــوز للمجــــني علي ــــه علــــى المســــؤولية الجنائي ــــر ل عليــــه لا أث

 التشـــــريعات أخـــــذت برضـــــا المجـــــني عليـــــه كســـــبب مـــــن أســـــباب الإباحـــــة في القـــــانون الـــــدولي الجنـــــائيو

( منــــه علــــى أنــــه" لا عقــــاب 5ومــــن بــــين ذاتــــه التشــــريعات التشــــريع الإيطــــالي حيــــث جــــاء في المــــادة)

علـــــى مـــــن يعتـــــدي علـــــى حـــــق الغـــــير أو يجعلـــــه في في خطـــــر إذا حصـــــل ذلـــــك برضـــــا صـــــاحب الحـــــق 

 .2وكان من الجائز له التصرف في الحق"

ــــيس الرضــــ ــــه فــــإن المقصــــود برضــــا المجــــني عليــــه ذــــو الرضــــا الســــابق للفعــــل ول ا اللاحــــق مــــع وعلي

إخــــتلاف المشــــرعون علــــى تحديــــد تعريــــف معــــين وموقــــف واضــــح مــــن رضــــا المجــــني عليــــه علــــى تعاقــــب 

                                                           
 .5وص1986بغدادو ضاري خليل محمودو أثر رضا المجني عليه في المسؤولية الجنائيةو دار القادسية للطباعةو -1

 .135أحسن بوصقيعةو المرجع السابقو ص- 2
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الأزمـــــان فقـــــد إتفـــــق الجميـــــع إن رضـــــا المجـــــني عليـــــه لا يمحـــــو الجريمـــــة ولا يـــــدفع العقـــــاب لأن العقـــــاب 

ــــراد والقــــانون يعاقــــب علــــى أعمــــال الإعتــــداء الــــتي تقــــع ضــــد  مــــن حــــق المجتمــــع ولــــيس مــــن حــــق الأف

شـــــخاص لأنهـــــا تمـــــس المجتمـــــع نفســـــه ومـــــتى كـــــان الأمـــــر كـــــذلك فـــــلا يحـــــق لأحـــــد أن يســـــمح لغـــــير  الأ

ـــــاءا  ـــــل غـــــير  أو يصـــــيبه بجـــــروح بن ـــــالقوانين الـــــتي تهـــــم النظـــــام العـــــام كمـــــن يقت بـــــأن يخـــــل في شخصـــــه ب

علــــــــى طلبــــــــه لا يفلــــــــت مــــــــن العقــــــــاب إذ لا عــــــــرة للبواعــــــــث إلا أنــــــــه بمقــــــــدور القاضــــــــي أن يخفــــــــف 

ـــــــدكتور عبـــــــد الوذـــــــاب حومـــــــد في كتابـــــــه "شـــــــرح قـــــــانون  العقـــــــاب حســـــــب ســـــــلطته ولقـــــــد تطـــــــرق ال

شخصـــــية بصـــــورة مباشـــــرة لا يـــــنعكس بمصـــــلحة العقوبـــــات" في ذـــــذا الصـــــدد: "إذا كـــــان الجـــــرم يضـــــر 

 .1على المجتمع إلا بصورة غير مباشرة فأنه ممكن أن ينفع فيه الرضا وتسقط الجريمة"

الجنــــــائي فلقــــــد أثـــــــار جــــــدلا بــــــين مؤيـــــــد وكغــــــير  مــــــن أســـــــباب الإباحــــــة في القــــــانون الـــــــدولي         

ـــــث أن رضـــــا المجـــــني لا يعـــــد ســـــببا للإباحـــــة في القـــــانون  ومعـــــارض حـــــول اعتبـــــار  ســـــببا للإباحـــــةو حي

ـــــراجح في الفقـــــه فقـــــد يمكـــــن  ـــــرأي ال ـــــركن المـــــادي إالـــــداخلي  حســـــب ال ـــــار  عنصـــــر مـــــؤثر علـــــى ال عتب

مــــا إذا كــــان رضــــا المجــــني ذتمــــام ذــــو فيإلــــبعض الجــــرائم ذات الأهميــــة الخاصــــة ولكــــن مــــا قــــد نــــولي لــــه 

ـــــدفاع  عليـــــه ســـــببا مـــــن أســـــباب الإباحـــــة في القـــــانون الـــــدولي الجنـــــائي شـــــأنه شـــــأن المعاملـــــة بالملـــــل وال

 .الشرعي

                                                           

على الساعة  16/06/2020و تاريخ الولوج:www.mohamah.netعبد الوذاب حومدو شرح قانون العقوباتو متوفر على الموقعو -1 
20:30. 

http://www.mohamah.net/
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ــــــة   ــــــدولي الجنــــــائي إلا في حال ــــــر ســــــببا للإباحــــــة في القــــــانون ال وعليــــــه فــــــإن رضــــــا المجــــــني عليــــــه لا يعت

تفاقيــــة إ( مــــن 52ارد بالمــــادة )وجــــود نــــص قــــانوني يــــنص علــــى ذلــــك صــــراحة كمــــا ذــــو الإســــتلناء الــــو 

ــــيح الفعــــل المجــــرم و أالخاصــــة بمعاملــــة  1949جنيــــف  ا يعتــــر إنمــــســــرى الحــــربو وأنــــه لا يعتــــر ســــببا يب

ــــــا مــــــن أركــــــان الجريمــــــة فــــــلا يقــــــوم ركنهــــــا المــــــادي بتــــــوافر عــــــدم رضــــــا المجــــــني عليــــــهو فالإباحــــــة  إلا ركن

ــــــدولي  الجنــــــائي ذــــــي الإباحــــــة الأصــــــلية لا المعتمــــــدة علــــــى رضــــــا المجــــــني عليــــــه والمقبولــــــة في القــــــانون ال

ــــــرر  الرضــــــا و  ــــــه عنصــــــرا مــــــن إالطارئــــــةو أي ان الفعــــــل المجــــــرم لا يقــــــوم لي ــــــا لفقدأن نمــــــا لا يقــــــوم إطلاق

عتـــــداد .ولعلـــــه وجـــــب تـــــوفر مجموعـــــة مـــــن الشـــــروط حـــــتى يـــــتم الإ1نعـــــدام الرضـــــاإعناصـــــر تجريمـــــه وذـــــو 

 لا وذي:أبه كسبب من أسباب الإباحة في القانون الدولي 

ن يكــــون الرضــــا صــــادرا عــــن ســــلطة شــــرعية: ونعــــني بهــــا صــــدور الرضــــا عــــن ســــلطة شــــرعية لهــــا  أ -

ن كـــــان صـــــادرا أمـــــا إكـــــل صـــــلاحيات القبـــــول أو الـــــرفض كـــــأن يصـــــدر مـــــن حكومـــــة تملـــــل الشـــــعب 

عتـــــداد بـــــه في ذـــــذ  الحالـــــةو كمـــــا عـــــن حكومـــــة لا تملـــــل الشـــــعب فـــــإن رضـــــا المجـــــني عليـــــه لا يمكـــــن الإ

ــــــوار الأفغــــــان في مواجهــــــة الإفغانســــــتان مــــــن خــــــلال قيــــــاأحــــــدث في  ــــــير م الل حــــــتلال الســــــوفياتي كتعب

 .2عن رفض الشعب لما قبلت به حكومة كابل

يكـــــون الرضـــــا ســـــابقا علـــــى  أن المشـــــروع: ونعـــــني بـــــه ن يكـــــون الرضـــــا ســـــابقا علـــــى العمـــــل غـــــيرأ -

ـــــل  ـــــه لايقـــــوم بتحوي ـــــهو فـــــإن كـــــان الرضـــــا لاحقـــــا لا يأخـــــذ بـــــه لأن الفعـــــل غـــــير المشـــــروع أو معاصـــــرا ل

                                                           
 .115محمود نجيب حسنيو المرجع السابقو ص  - 1
 .31و ص2004حسام عبد القادر شيخةو المسؤولية والعقاب على جرائم الحربو دار الجامعة الجديدة للنشرو الإسكندريةو  - 2
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لغــــــير المشــــــروع إلى عمــــــل مشــــــروع بــــــل يبقــــــى العمــــــل محافظــــــا علــــــى وصــــــفه المجــــــرم ولا يعتــــــر العمــــــل ا

ي دولــــــة قامــــــت بالإعتــــــداء أو مخالفــــــة دوليــــــة مســــــبقا في مواجهــــــة دولــــــة أن أمباحــــــا. ويمكــــــن القــــــول 

 نها متوافرةو مما يعني أنه لا محل للتذرع بسبب الإباحة.اكأر أخرى بهذا تكون جميع 

ــــه ســــببا مــــن أســــباب الإباحــــة إنطلاقــــا مــــن الشــــروط الســــا بقة نســــتعرض مــــا إذا كــــان رضــــا المجــــني علي

 أمام القضاء الدولي الجنائي.

 

 ثانيا: تطبيقاته أمام القضاء الدولي الجنائي

عـــــتراف برضـــــا المجـــــني ل مـــــن خـــــلال ذـــــذا الجـــــزء مـــــن المطلـــــب اللـــــاني معرفـــــة مـــــا إذا تم الإاو نحـــــ        

نــــــاء الحــــــرب أثالمحــــــاكم الدوليــــــة ســــــواء تلــــــك الــــــتي قبــــــل و مــــــام أعليــــــه كســــــبب مــــــن أســــــباب الإباحــــــة 

وطوكيــــــو أو تلــــــك الــــــتي قامــــــت بعــــــد الحــــــرب العالميــــــة اللانيــــــة  غ العالميــــــة اللانيــــــة ملــــــل محكمــــــتي نــــــورمر 

 كمحكمة يوغسلافيا ورواندا وكذا المحكمة الجنائية الدولية الدائمة.

  خلال محاكمات الحرب العالمية الثانية: .1

نظــــــــام الأساســــــــي للمحكمــــــــة العســــــــكرية الدوليــــــــة لنــــــــورمرغ وكــــــــذا ميلــــــــاق لم تقــــــــر كــــــــل مــــــــن  ال    

ــــو بــــنص قــــانوني صــــريح لإ ــــه المحكمــــة العســــكرية للشــــرق الأقصــــى محكمــــة طوكي ــــار رضــــا المجــــني علي عتب

ختصــــت ذــــذ  المحــــاكم إســــببا مــــن أســــباب الإباحــــة للتنصــــل المتهمــــين مــــن المســــؤولية الجنائيــــة  ولقــــد 

ــــــة خــــــلال الحــــــرب العا ــــــة الجنائي ــــــالجر الدولي ــــــة ب ــــــة اللاني ــــــة كونهــــــا مخالفــــــة لأحكــــــام القــــــانون المي ئم الدولي

( مــــــن النظــــــام 6الــــــدولي ســــــواء كــــــان  يحضــــــر  القــــــانون الــــــداخلي أو يقرذــــــاو حيــــــث نصــــــت المــــــادة )
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ـــــل الحـــــرب أو أالأساســـــي لمحكمـــــة نـــــورمرغ علـــــى  ناءذـــــا أثن : "الأعمـــــال الوحشـــــية الـــــتي ارتكبـــــت قب

ــــــــتي  علــــــــى أســــــــباب سياســــــــية  أوالإ و عنصــــــــرية أو دينيــــــــة تنفيــــــــذا لجريمــــــــة تــــــــدخل في ضــــــــطرابات  ال

ختصــــــــاص المحكمــــــــة أو مرتبطــــــــة بهــــــــا  تنظرذــــــــا المحكمــــــــة ســــــــواء كانــــــــت الأعمــــــــال المرتكبــــــــة مخالفــــــــة إ

 رتكبت فيها أو غير مخالفة لها". إللقوانين الداخلية في البلاد التي 

رضــــا المجـــني عليـــه ســــببا للإباحـــة ودليـــل علــــى ذـــذا مـــا نــــص  إعتبـــار ( يعـــر عــــن رفـــض6فـــنص المـــادة)

عليــــه المبــــدأ اللــــاني مــــن المبــــادي الســــبعة للجنــــة القــــانون الــــدولي مــــن ســــابقة نــــورمرغ  والــــذي جــــاء بــــه 

ـــــة لا يعفـــــي فاعلهـــــا مـــــن أ: " ن واقعـــــة عـــــدم عقـــــاب القـــــانون الـــــداخلي علـــــى فعـــــل يعـــــد جريمـــــة دولي

 . 1المسؤولية في القانون الدولي"

ــــار رضــــا المجــــني ســــببا  للإباحــــة في القــــانون  ــــو لاتقــــران  بإعتب فكــــل مــــن محكمــــة نــــورمرغ وطوكي

ن المحكمتـــــــين لا تأخـــــــذ بـــــــه بصـــــــفة مطلقـــــــة بـــــــل توكلـــــــه إلى أن ذـــــــذا لا يعـــــــني أ إلاالـــــــدولي الجنـــــــائيو 

 السلطة التقديرية من خلال العقوبة.

 بعد محاكمات الحرب العالمية الثانية:  .2

لم تقــــــر كــــــل مــــــن محكمــــــة يوغســــــلافيا وكــــــذا محكمــــــة روانــــــدا بإعتبــــــار رضــــــا ملــــــل ســــــابقتيهما        

المجــــــــني عليــــــــه مباحــــــــا ومشــــــــروعا حيــــــــث وبــــــــالرغم مــــــــن محاكمــــــــة يوغســــــــلافيا للمــــــــتهم "طــــــــايتش" لم 

ـــــه كســـــبب للإباحـــــة و  ـــــه لرضـــــا المجـــــني علي ـــــدفوع المقدمـــــة إيتطـــــرق  دفـــــاع الموكـــــل عن ـــــت كـــــل ال نمـــــا كان

                                                           
1 -la cour penale internationa ,les principes generaux  du droit et pienes,dis a-
www.sirente.it,20-07-2005 
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ديــــــن المــــــتهم بإرتكابــــــه لعــــــدة ألمحكمــــــةو حيــــــث تتمحــــــور حــــــول عــــــدم وجــــــود ســــــند قــــــانوني لإنشــــــاء ا

عــــراف الحــــرب وبوصــــفه جريمــــة ضــــد أنتهاكــــا لقــــوانين و إفه صــــلا أنــــه بــــرئ مــــن تهمــــة القتــــل بو إجــــرائم 

 .1عتر غير كافيأن الضحايا ماتو نتيجة لأعمال المتهم أالإنسانية  نظرا لأن الدليل على 

عتبــــار رضــــا المجــــني عليــــه ســــببا إمحكمــــة روانــــدا في عــــدم الــــنص علــــى إليــــه وذــــو ذاتــــه مــــا ذذبــــت 

ــــرءت عــــدة متهمــــين رغــــم  ــــال ذلــــك عنــــدما إتهــــمــــن أســــباب الإباحــــة حيــــث ب امهم بجــــرائم إبــــادة ومل

بتهمــــــــة التحــــــــريض المباشــــــــر والعلــــــــني علــــــــى ( جــــــــان كامبانــــــــدا )حاكمــــــــت رئــــــــيس الــــــــوزراء الســــــــابق 

 تكاب الإبادة.إر 

 المحكمة الدولية الجنائية الدائمة: .3

ن المحكمـــــــــة الدوليـــــــــة الدائمـــــــــة لم تتطـــــــــرق في        أبقة نجـــــــــد مـــــــــن خـــــــــلال كـــــــــل الدراســـــــــات الســـــــــا

ــــــك راجــــــع لبشــــــاعة الجــــــرائم خاصــــــة الجــــــرائم ضــــــد  ــــــه وذل ــــــى رضــــــا المجــــــني علي نظامهــــــا الأساســــــي عل

ــــــتي لا يمكــــــن تريرذــــــا علــــــى أســــــاس رضــــــا المجــــــني علــــــيهمو فالرضــــــا لا  الإنســــــانية وجــــــرائم الإبــــــادة  وال

ثـــــر  علــــــى أتكــــــاب الجـــــرائم الدوليــــــة نظـــــرا لخطــــــورة إر عتبــــــار  ســـــببا مــــــن الأســـــباب الــــــتي تبـــــيح إيمكـــــن 

ـــــةو ولعـــــل الواقـــــع العملـــــي  ـــــع الجـــــزاء لمقـــــترفي المخالفـــــات القانوني المســـــؤولية الجنائيـــــة والتهـــــرب مـــــن توقي

دل ملـــــال علـــــى ذلـــــك ماقامـــــت بـــــه الولايـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــة والـــــتي عوضـــــا عـــــن حمايـــــة النســـــاء أ

                                                           
 .505ابقو صحسام علي عبد القادر شيخة و المرجع الس - 1
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ـــــى قصـــــفهم بالطـــــائرات العنقوديـــــ ســـــتلناء الجنـــــود الأمـــــريكين مـــــن إة ...ويعـــــني والأطفـــــال عمـــــدت عل

 .1مام المحكمةأستوجب الملول أرتكاب جرائم  حرب حال ما إتهمة  

وخاتمــــــة لهــــــذا الفصــــــل نجــــــد أن أســــــباب الإباحــــــة المختلــــــف فيهــــــا ذنــــــاك مــــــن يعترذــــــا ســــــببا  

للإباحـــــــة وبـــــــين مـــــــن يعترذـــــــا مـــــــانع مـــــــن موانـــــــع المســـــــؤولية إلى جانـــــــب إخـــــــتلاف المحـــــــاكم الجنائيـــــــة 

لـــــب المحـــــاكم فـــــد أســـــندت للســـــلطة التقديريـــــة للقاضـــــي  مـــــن الدوليـــــة بخصـــــوص ذاتـــــه الأســـــباب وأغ

أجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل تحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر .

                                                           
و تاريخ http/www.ahram.org.eg/acpssعماد جادو محاضرة الشرعية الدولية عن التحليلات العربية والدوليةومتوفر على موقع: - 1

 .21:00على الساعة  24/06/2020الإطلاع:
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةـــــخاتم



                                ةـــــــــخاتم

62 
 

و المختلــــــف فيهــــــا فوائــــــد أالأســــــباب ســــــواء المتفــــــق عليهــــــا كــــــل مــــــن ن  أونســــــتنتج في الأخــــــير 

و مســــــاذم كونهــــــا أســــــباب أا كــــــان مشــــــارك ءقانونيــــــة تخــــــدم صــــــاحب الفعــــــل ومــــــن في حكمــــــه ســــــو 

تبــــــيح أفعــــــال غـــــــير مشــــــروعة وتنـــــــزع عنهــــــا وصـــــــف الجــــــرم لتصـــــــبح أفعــــــال مباحـــــــة ومشــــــروعة تخـــــــدم 

فــــراد ودول دون غــــير و ومــــن خــــلال مــــا ســــبق يمكــــن أن نقــــترح بعــــض الاقتراحــــات الخاصــــة أمصــــالح 

 بالدراسة التالية: 

  ليـــــة الجنائيـــــةو لا بـــــد نظـــــرا لفضـــــاعة الجـــــرائم  بمختلـــــف أنواعهـــــا الـــــتي تتتخـــــتص بهـــــا المحـــــاكم الدو

ـــــذي مـــــن شـــــانه  ـــــدول وال ان يكـــــون ذنـــــاك قـــــانون دولي يخـــــتص بهـــــذ  الجـــــرائم  ويشـــــمل جميـــــع ال

  . حماية الإنسانية من كل اضطهاد وانتهاك لحقوق الانسان

  ـــــدة كـــــل البعـــــد عـــــن ـــــدفاع الشـــــرعي نظـــــرا لوجـــــود تجـــــاوزات بعي يجـــــب ضـــــرورة التقيـــــد بشـــــروط ال

 مفهومه القانوني.

 ــــــــد مــــــــن الممارســــــــات التقنــــــــين الصــــــــارم وا ــــــــة بالملــــــــل حــــــــتى نتفــــــــادى العدي ــــــــز للمعامل لغــــــــير متحي

 المنحرفة.

  ـــــــدولي الإنســـــــاني في وقـــــــف الانتهـــــــاك الخطـــــــير لأعـــــــراف وقـــــــوانين الحـــــــروب واللجـــــــوء للتـــــــدخل ال

 حال نفاذ كل الوسائل الممكنة.

 ــــــدخل  الإنســــــاني ــــــة  صــــــعوبة احــــــترام الت ــــــة الإكــــــرا  وجــــــب اللجــــــوء لهيئ لشــــــروطه خاصــــــة في حال

 عادلة من اجل تطبيقه.
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  ـــــرئيس كســـــبب للإباحـــــة  في كـــــلا القـــــانونين ســـــواء القـــــانوني الـــــدولي ـــــدأ إطاعـــــة ال ـــــول مب عـــــدم قب

 .الجنائي وحتى القانون الداخلي 

   اجبـــــار الـــــدول علـــــى احـــــترام أحكـــــام القـــــانون الـــــدولي الجنـــــائي حـــــتى وإن كانـــــت ذنـــــاك أســـــباب

 رتكاب الجريمة الدولية .لإ

  تعــــــديل كـــــــل المواثيـــــــق والقــــــوانين الـــــــتي مـــــــن شــــــأنها تنظـــــــيم أســـــــباب الإباحــــــة في القـــــــانون الـــــــدلي

 الجنائي ملل نظام روما الأساسي.

  إفتعــــــــال إتفاقيــــــــة تقــــــــوم علــــــــى المســــــــاواة والعــــــــدل في العاملــــــــة بــــــــين الــــــــدول دون مراعــــــــاة حجــــــــم

 التسلح والقوة العسكرية.

 م الدولية وتطبيق أحكامها بكل شفافية ومصداقيةمر المحاكواالإمتلال لأ. 
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

 أولا : الكتب

 .2002احمد شريف بسيونيو المحكمة الدولية الجنائيةو القاذرةو طبعة .1
اشرف توفيق شمس الدينو مبادئ القانون الدولي الجنائي دار النهضة العربيةو القاذرةو طبعة  .2

 . 1999ثانيةو 
الدولي المعاصرو المؤسسة الوطنية للكتابو الجزائرو بوكر ادريسو مبدأ عدم التدخل في القانون   .3

  .1990طبعة 
جعفر علي محمدو الاتجاذات الحديلة في القانون الدولي الجنائيو المؤسسة الجامعية للدراسات  .4

 . 2007والنشر والتوزيعو الطبعة الأولىو لبنانو
في ظل قواعد القانون  حسام احمد الهنداويو التدخل الدولي الإنسانيو دراسة فقهية وتطبيقية .5

 .1997الدوليو دار النهضة العربيةو القاذرةو طبعة 
 حسام عبد القادر شيخةو المسؤولية والعقاب على جرائم الحربو دار الجامعة الجديدة للنشر .6

 .2004الإسكندريةو طبعة 
الكتب و دار 01سامي جميل الفياض الكابسيو رفع المسؤولية الجنائية في أسباب الإباحة و ط  .7

 .2005-العلميةو بيروت 
سكاكني بايةو العدالة الجنائية ودورذا في حماية حقوق الانسانو دار الهدىو الجزائرو الطبعة  .8

 2003الأولى و
صلاح الدين احمد حمديو دراسات في القانون الدولي المعاصرو دار الهدى للطباعة والنشرو  .9

ل الى القانون الإنساني الدولي والرقابة الدولية .محمد شريف بسيونيو مدخ2002الجزائرو طبعة اولىو 
 .1999على استخدام الأسلحةو الجزء الأولو طبعة 

 بغدادو دار القادسية للطباعةو اثر رضا المجني عليه في المسؤوليه الجنائيةو ضاري خليل محمودو .10
1986. 
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الإسكندريةو طبعة عبد الفتاح بيومي حجاريو المحكمة الدولية الجنائيةو دار الفكر الجامعيو  .11
2004. 

عبد الله سليمانو شرح قانون العقوبات الجزائريو قسم عامو الجزء الأول و الجريمة و ديوان  .12
 و  1998المطبوعات الجامعية و الجزائر و طبعة 

علي عبد الله سليمانو المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائيو ديوان المطبوعات  .13
 .1992 الجزائرو طبعة الجامعية

 محمد محي الدين عوضو دراسات في القانون الدولي الجنائي و القاذرة و بدون سنة النشر.  .14
محمود نجيب حسنيو دروس في القانون الجنائي الدوليو دار النهضة العربيةو القاذرةو طبعة  .15

1960. 
نجيب حسنيو شرح قانون العقوباتو قسم عامو النظرية العامة للجريمة ونظرية العقوبة  محمود .16

  .1996والتدبير الاحترازيو دار النهضة العربيةو القاذرةو الطبعة السادسةو سنة 
يحياوي نورة بن عليو حماية حقوق الانسان في القانون الدولي والقانون الداخليو دار ذومه  .17

 .2004لتوزيعو الجزائرو للطباعة والنشر وا
 يونس الغزاويو مشكلة المسؤولية الجنائية الشخصية في القانون الدوليو دراسة قانونية مقارنة .18

 .1980مطبعة شفيقو بغدادو طبعة 
 الأطروحات : ثانيا:

العربي وذيبةو مبدأ التدخل الإنساني في إطار المسؤولية الدوليةو رسالة دكتورا  في القانون الدولي  .1
 .2013ليه الحقوق جامعة وذران و وك
محمد مصطفى يونسو النظرية العامة لعدم التدخل في شؤون الدولو رسالة دكتورا  مقدمة لحقوق  .2

 .1980 القاذرة
 ثالثا: المذكرات

على عاشور الفارو الشخصية القانونية للفرد في القانون الدولي العامو رسالة ماجستيرو  كلية  .1
  .1980والحقوق جامعة الجزائر

مزيان راضيةو أسباب الإباحة في القانون الدولي الجنائيو مذكرة ماجستير في القانون العامو جامعة  .2
 .2006قسنطينة و سنة
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 المجلات: رابعا:
 .2015و سبتمر 11علي قهوجيو مجلة كلية القانون الكويتية العالميةو السنة اللاللةو العدد  .1

 مراجع عبر مواقع الانترنت:
  مهديو الصراعات المسلحة الدولية وغير الدولية من منظور القانون الدولي الإنسانيامين  .1

 www.annabaa.orgمتوفرعلى الموقع 
عز الدين القيسونيو أعمال اللأر مقابلة بالملل متوفر على شبكة الانترنت  .2

www.islamoneliane.net 
حنا عيسىو مسؤولية الأشخاص الطبيعين عن الجرائم الدوليةو متوفر على  .3

  www.aafak.orgموقع
 www.mohamah.netعبد الوذاب حومدو شرح قانون العقوبات و متوفر على الموقعو  .4
متوفر على  عن التحليلات العربية والدوليةو عماد جادو محاضرة الشرعية الدولية .5

 http/www.ahram.org.eg/acpssموقع:
6. la cour penale internationa ,les principes generaux  du droit et 
pienes,dis a- www.sirente.it,20-07-2005 
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